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الحديث في و هذا الفرع الجديد  القانون العام الاقتصادي يسمى ظهر فرع من فروع القانون
عرفت استقرارا من حيث النظريات  ذيال ةاو المقارن المنظومة الوطنيةسواء  ةالعلوم القانونيمجال 

 ...والقانون التجاري الدستوري و الإداريعلى غرار القانون  هلمضمون المكونةوالمفاهيم والعناصر 

في  الدولةويندرج ظهور مصطلح القانون العام الاقتصادي او كما يصطلح عليه بقانون تدخل 
 ةالعصري ةحيث ان متطلبات الحيا .يةالقانونالنشاط الاقتصادي ضمن منطق تفرع وتخصص القواعد 

البيئي و الإقتصادي وهو مجال ، العمرانيمنها المجال  ةفي مجالات عديد الدولةفرزت تدخل أقد 
وكان هذا التدخل  ةوالسكين ةمن والصحاجل تحقيق الأ فقط منينحصر بينما كان تدخلها  حديثنا.

وفروع  ةفي تقسيمات علمي القانونيةاعد ترتيب وجمع القو  أفضى إلىموطنا لنشاطا معياري مكثف 
 .يختص كل واحد منها بمجال معينة كاديميأ

من  القانونصطلح الاول لمبا فيقصدلهذا المقياس مخبر التشريح  المكونةولما تدخل المصطلحات 
ما مفهومه أ -مفهوم الضيق - التشريعية السلطةعن  الصادرة القانونيةنصوص ال ةمجموع الفنية الناحية

سواء داخل  والجماعةالفرد  ةتمس حيا مختلفةلمجالات  المنظمة القانونيةالواسع فهو مجموعه النصوص 
ترتيبها السلمي بدءا من الدستور الى غايه ادنى نص قانوني في  تأخذو خارجها ويجب ان أ الدولة
طرفا  لدولةملات التي تكون االمعا قر الفقه انه ينطوي تحت فروعه كلفقد ا العاماما مصطلح . الدولة

القانون الاداري والقانون المالي دون الخوض في  ،القانون الدستوري ،مثل القانون الدولي العام افيه
 و العام  المعايير التفرق بينه وبين القانون الخاص

التي  القانونيةفهو يدل على المجال الذي يتدخل فيه المشرع بالنصوص  الإقتصادياما مصطلح 
لا وهو المجال الاقتصادي بمفهومه الواسع ايضا ة اسن هذه القوانين الى تنظيم مجالات معينإلى ترمي 

انتاج الثروات  ةالتي تدخل في عملي والبشرية والمالية والتنظيمية القانونيةوالاقتصاد هو مجموعه الادوات 
 .للمواطن المختلفةواشباع الحاجيات 
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 ةتدريجي ةكتخصص اكاديمي في فرنسا بصف  نون العام الاقتصاديالقاوظهر في هذا السياق 
يده نذكر منها على سبيل للاقتصاد من جراء عوامل عد الدولةة وهو وليد ادار  1945ابتداء من سنه 

 ةالى غاي 19التي سادت في القرن  المطلقة الليبراليةالحصر التراجع النسبي للطروحات  لاالمثال 
الوضع السيء الذي كان يميز  ، إضافة إلىالعقدين الاولين من القرن العشرين وعلى وجه الخصوص

 المبادرةان تحل محل  الدولةمما استوجب على  والثانيةالاقتصاد الفرنسي عقب الحربين العالميتين الاولى 
 . ةعديد ةقتصاديإوذلك في مجالات  المتعثرة الخاصة

التي تربط القانون  العلاقةمن خلال  عام الاقتصاديـــــالقانون ال هميه هذا المقياسأوتظهر 
 المرتبطةوافكاره ففي الدول الشرق  الإقتصاديةبتغيير الايديولوجيات  المرتبطةوالاقتصاد والاشكاليات 

الاشتراكي والشيوعي يقوم اقتصادها على التخطيط المركزي الصارم وتقنين عده جرائم  بالنهج
ثم بعد انهيار المعسكر الاشتراكي تغيرت الامور  ةاقتصاديه يعاقب عليها القانون بعقوبات قاسي

ا مم القطبيةلما كان سائدا في ظل نظام الثنائي  الرأسماليواصبحت الامور تسير وفقا للنهج المخالف 
  .الإقتصادية العولمةدفع بالبعض بالقول ان القانون الاقتصادي وسيله لترجيح قانون السوق في اطار 

الى فصلين نتطرق فيها الى ما  المطبوعةوعليه بناء على مقرر برنامج التكوين تم تقسيم هذه 
 :يلي

 الإقتصادي العام القانون ونشأة تعريف:  الأول الفصل  
 الإقتصادي العام القانون مبادئو  مصادر ص،خصائ:  الثاني الفصل  
 الاقتصادي العام القطاع: الثالث الفصل  
 العمومية المؤسسة:  الرابع الفصل  
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في البداية، كان تدخل الدولة في المجال الإقتصادي مرفوضا بحكم ان الدولة تهتم بالمجالات 
:"  ميتـلأدم سالسياسية والسيادية فقط. وكانت الدولة حارسة بحكم القاعدة الإقتصادية المعروفة 

 ..." يقاولدعه يعمل دعه يمر ودعه 

وبدأت العمل في النشاطات الإقتصادية إلا ان الدولة اصبحت متدخلة في النشاط الإقتصادي  
المشابهة لنشاط الافراد بحكم ان هؤلاء لم يعودوا يعملوا لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع من الناحية 

  لية.و الإقتصادية والإنتاجية للمواد الأ

 اديمن التعاريف الموجودة للقانون العام الإقتص

الحياه الإقتصادية من  وضبط تنظيمالقانون العام الإقتصادي مهمته الأساسية  المدلول الواسع 
الذي هو فرع من فروع القانون الخاص  توسيعا للقانون التجاريللثروة وهذا يعني  وتوزيع انتاج

 وبالتالي القانون العام الإقتصادي لا يشكل فرعا جديدا للقانون

تسمح ان القانون العام الإقتصادي يضم مجموعة من المعايير القانونية التي  المدلول الضيق 
قانون بشكل مباشر وهذا ما يفسر الاصل العمومي لهذه المعايير فهو  للدولة بالتأثير في الاقتصاد

بمعنى اخر المفهوم  المؤسسات العمومية الاسعار، التخطيط،، المالية العامة، ،كالتأميم سلطوي
 قانون تدخل الدولة في الحياه الإقتصادية.قانون العامل الإقتصادي هو الضيق لل

هو جزء من القانون العام الناظم لتدخل الدولة في الحياه الإقتصادية  القانون العام الإقتصاديإذن 
 عن قانون النشاط الإقتصادي للأشخاص الخاصة بأكثر حياديه أو عموميه سلطة بوصفها
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 باعتباره قانون للاقتصاد العام القانون الإقتصادي .1

اذا اعتبرنا بان القانون الإقتصادي قانونا للاقتصاد يستخلص من ذلك ان القانون الإقتصادي  
وبالتالي فالقانون  جميع المواد التي تدخل في مفهوم الاقتصادهو ذلك القانون الذي يطبق على 

التي لها علاقه بالاقتصاد ليكون بذلك  يجمع بين اقسام القانون الخاص والقانون العامالإقتصادي 
 قانون للاقتصاد

ن هذا التعريف يمتاز بالبساطة الا ان اشكاليه تحديد معالم القانون الإقتصادي تبقى يظهر بأ 
يز القانون الإقتصادي عن الفروع القانونية الاخرى لتعذر تبيان العناصر التي تم ةمطروحة وغير واضح

لفروع القانون التقليدية فعلى ة حيث يحتوي القانون الإقتصادي على قواعد القانونية لا تزال تابع
المثال يحتوي كل من القانون المدني والقانون التجاري على العديد من القواعد القانونية التي  سبيل

 ةتأثيرات اقتصادي أوتلك التي لها انعكاسات  أوطة في الطابع الإقتصادي بعض الأنش مارسةمتعلقة بم
 ...إلخ نشاط مهني ممارسةو  ،علاقات العمل ،المنافسة حق الملكية

ذلك انه اذا اعتبرنا المفاهيم . الاقتصاد مصطلحا واسعا جدا  ةوبناء على ذلك تبدو فكر  
الاموال والخدمات كمعيار للاقتصاد فان الاعتماد عليها  واستهلاكوالتوزيع والتبادل  المتعلقة بالإنتاج

العام يبقى غير دقيق مما يجعلنا نتساءل الى اي مدى يمكن الاخذ بمعايير الإقتصادي لتعريف القانون 
 .العام بأكملهالإقتصادي اخرى لكي تحتوي القانون 

  القانون الإقتصادي باعتباره مفهوما يختلف عن كونه قانونا للاقتصاد .2

مصطلح القانون الإقتصادي لا يعد مرادفا لمصطلح قانون الاقتصاد فالقانون الإقتصادي ان 
ليس مجرد تجميع لمواد القانون العام والقانون الخاص ذات الصلة بالمسائل الإقتصادية ذلك ان القانون 

خلال اصالته لها انما من خلال محتواها اي من و االإقتصادي لا يتميز من خلال المواضيع التي يتن
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وخصوصيته واذا كان الامر كذلك فما هي المعايير التي بواسطتها يمكن تعريف القانون الإقتصادي وفي 
 المسالة. فيرون اختلف اراء الفقه حول هذه  الصددهذا 

ن ا ANDRE De Laubadère ديربااندري ديلو سهم أويرى البعض من الفقه وعلى ر 
لتصبح مواده ترتكز اساسا على القانون الخاص  للقانون التجاريتوسيع القانون الإقتصادي هو 

 . بقانون الاعمالويعتبر عنها 

قانون ويعد بذلك  فرع القانون العاميرى بان القانون الإقتصادي يميل الى  البعض الاخرواما 
  تدخل الدولة في الاقتصاد

القانون  أوسواء من قانون العام بان قواعد القانون الإقتصادي تظهر  يرى اخرونبينما 
اي كل ما  لةو االمقساسا أ موضوعه أو حلهـمواعتبرت ان القانون الإقتصادي هو الذي يكون  الخاص

 بالسلطة وعلاقتهاببعضها البعض  وعلاقتها الداخلية وظائفها هياكلهايدور حول 

الى تبني يلاحظ بان هذا التعريف يعتمد على مفاهيم ضيقه لذلك نادى البعض من الفقه  
بانسجام مع  وذلك راجع إلى تواجد مجاملات في القانون، مفاهيم واسعة كمفهوم تنظيم الإقتصاد

القانون المالي وقانون الاستهلاك  ،قانون المحاسبة ،الاقتصاد نذكر منها على سبيل المثال قانون المنافسة
 والتي تشكل فروع خاصه تسمح بتوسيع تعريف القانون الإقتصادي 

نه قانون أعرف القانون الإقتصادي على FARJAT Gérard الفقيه جيرارد فرجتفعرفة 
 .من قبل السلطات العمومية والخاصة وتنظيم الاقتصاد موال الانتاجلأ وتجميع تركيز

قانون ان القانون الإقتصادي هو  CHAMPAUD Claudeكلود شومبو كد الفقيه  كما أ 
 اشخاص القانون الخاص أو الدولةالصادر عن  أو والتنمية الناتج تنظيم الاقتصاد
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القانون يعتمد على معيار المصلحة العامة لتعريف  Robert SAVYصافي روبار اما الفقه  
 ح الخاصةـالمصالبين  حقيق التوازنـتالقواعد التي تهدف الى  مجموعةالإقتصادي حيث يعتبره 

 .مصلحة العامة الإقتصاديةـالالقانون العام وبين  أوللأعوان الإقتصاديين من القانون الخاص 

في الاقتصاد هذه  الدولةالعام من تدخلات الاقتصادي يتشكل المحتوى الاساسي للقانون 
 وهي كالتالي : ، في تصنيفها المعتمدةتتنوع بحسب المعايير  الأخيرة

 : تنقسم الى من حيث مداها (1
مثالها أي كل الحياة الإقتصادية .  مجموعةاي تمس الاقتصاد في  ةتدخلات شامل (أ

 بتشجيع الاستثمار  المتعلقةالتدابير 
للقطاع  المقدمةاي تتعلق بقطاع اقتصادي معين مثل المساعدات  ةتدخلات قطاعي (ب

 المحروقات  أو الصناعي أوالفلاحي 
 ةلمساعده مؤسس المقدمة العمومية المساعدةتتعلق بمؤسسه معينه مثل  ةتدخلات خاص (ج

 . كإنشاء مؤسسة محلية من أجل التنمية المحلية  ما

في التدخل  المستخدمة القانونيةالوسائل  بطبيعةتتعلق  ةقانوني نتيجةيترتب على هذا التقسيم  
 الخاصةالتدخلات بينما تتم  قرارات تنظيميهبواسطه  والقطاعية الشاملةحيث تتم التدخلات 

 فرديه قراراتبمقتضى 

 : تقسم الى  من حيث كيفيه التدخل  (2
 الضبطيةاي تستهدف مباشره الاعوان الاقتصاديين مثالها التدابير تدخلات مباشره  (أ

 و تشجيع التوفير ، كمنح إمتيازات
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حيث تستهدف تحقيق نتائج اقتصاديه معينه مثل استخدام  ةتدخلات غير مباشر  (ب
 إعفاء بعض المؤسسات من النظام الجبائي النظام الجبائي واقرار تحفيزات جبائيه مثلا 

 :تنقسم الى  للتدخل القانونيةمن حيث الوسائل   (3
للتدخل  التقليدية الوسيلةوهي تشكل  ةقرارات اداري ةاسطوتتم بو  تدخلات انفراديه (أ

كالترخيص و الإخطار و المنح للاقتصاد   الضبطيةالعمومي في الاقتصاد مثل التدابير 
 ...إلخ 

وهي تشكل اداه تدخليه العقود بموجب  التعاقديةوتتم بواسطه الاليه  تدخلات اتفاقيه (ب
اليوم اكثر فاكثر نحو اللجوء الى هذه  العموميةحديثه حيث يظهر توجه السلطات 

لدى الاعوان  ومقبولية مرونةلما تتجه من  الاقتصادية ةفي تدخلها في الحيا الأداة
 عقود الإمتياز . . . إلخ الاقتصاديين 

 :تنقسم الى  التدخل مرونةمن حيث  (4
الاعوان الاقتصاديين الخواص  ةاي اتخاذه تدابير في مواجه تدخلات عن طريق التوجيه (أ

 ... إلخ والاخطار والمنح التراخيص الاقتصاديةبتقييد حريتهم  المتعلقةمثل التدابير 
، )العامة كالدولة العموميةاي قيام الاشخاص  التدخلات عن طريق التسيير (ب

قتصادي وفقا ما يعرف النشاط الإ ةذاتها بممارسالجماعات الإقليمية ....إلخ ( 
  الاقتصادية العمومية والمؤسسةالعمومي الاقتصادي بالقطاع 

 التدخل العمومي للمجال الاقتصادي نواعلأويشكل هذا التقسيم التصنيف الاهم 
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،أي الى 1 1789إن نسب نشأة القانون الإقتصادي العام منعدم الا ان الفقهاء يرجعون لسنة 
كانت تعتمد على  ،01لى و . لأن فرنسا بعد الحرب العالمية الأ 02ما بعد الحرب العالمية الثانية 

اسلوب عقد امتياز المرفق ثم اعتمدت على  الإدارية المحضة، للمرافق العامة التسيير الحراسلوب 
 العام

ضربت العالم ازمه اقتصادية خانقه جعلت من الدول تتدخل في الإقتصاد من  1929وفي سنه  
 للرقابةبظهور قانون  1931فبدأ القانون العام الاقتصادي يتبلور سنه  اجل توفير حاجيات الافراد،

انشاء المؤسسات و  انشاء ديوان الحبوب في مجال الزراعيوكذلك  المصدرةو  المستوردة السلع على
 ذات الطابع الصناعي من اجل امتصاص البطالة العمومية

فكما هو معلوم ان الجزائر تعد من بين اهم المستعمرات الفرنسية إلا ان بعد  الجزائرأما في  
وتبنى النظام الاشتراكي   التخطيط المركزيالذي يعتمد على  النهج الاشتراكياستقلالها انتهجت 
نظام السوق ي أ النهج الرأسماليتبنت الجزائر  1989نه بعد دستور سنه لا أكنهج اقتصادي، إ

 .الحزبية والتعددية

                                                           
1

ادي على مدار النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر امتنعت الدولة الفرنسية في أن تدخل في النشاط الاقتص - 

على أن تتدخل في  1848التزاما منها بشعار مبدأ المسأواة، إلا أن استئثار الرأسمالية فيما بعد أجبرها وبعد الثورة الاجتماعية  1789مباشرة بعد قيام ثورة 

 .النشاط الاقتصادي بغرض تحقيق التوازن بين قوة رأس المال وقوة العمل

ومن أوجه هذا التدخل في طبيعة النشاط الاقتصادي للدولة : إنشاء صندوق للتأمين من حوادث العمل، إنشاء أول سلك لتفتيش العمل،  

سنة، اعتماد أول قانون حول التأمين من حوادث العمل، إصدار قانون ينظم شروط الأمن  12وإصدار قانون يمنع تشغيل الأطفال لمن هم دون سن 

 .والوقاية في أماكن العمل، إصدار قانون حول حوادث العمل

د ، كما أصبح ما يعرف أيضا بعق1848بالإضافة إلى ذلك اعتمدت السلطات الفرنسية مبدأ التسيير المباشر للمرافق العمومية سيما بعد سنة  

ية الإدارية امتياز المرفق العمومي وتعزيز دور ومكانة المرافق العمومية الإدارية والصناعية، أيضا قامت الحكومة الفرنسية بتعزيز المؤسسة العموم

 .1والاعتماد على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهي مؤسسة انتشرت بكثرة عقب انتهاء الح ع 

بعد أن وصلت الجبهة الشعبية للحكم التي شجعت على إنشاء  2ولة الفرنسية في الشأن الاقتصادي قبل أن تندلع الح ع تواصل تدخل الد 

وهو تاريخ التنديد الصريح من طرف الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل بالتدخل القوي  27/03/1956إلى غاية تاريخ  الدوأوين والوكالات العمومية

النشاط الاقتصادي، ولم يتوقف تدخل الدولة إلا بعد أن واجهتها أزمات اقتصادية، أين أرغمها إلى اعتماد مبدأ التعديل الاقتصادي  لسلطزية الدولة في

  على حساب التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي عبر ما يعرف بالهيئات الإدارية المستقلة.



 
- 10 - 

الفصل بين الدولة باعتبارها سلطة عمومية و الدولة باعتبارها المالك لرأسمال المؤسسات 
) إلغاء احتكار الدولة للتجارة الداخلية و الخارجية :الاقتصادية و التجارية و الحريةّ الاقتصادية

 وتمكين المتعاملين العموميين و الخواص من المبادرة في الشأن الاقتصادي(. 

) تمكين العمال والموظفين من ممارسة الحق في الاضراب بعد أن   :ممارسة الحق في الاضراب
 كان يسمح به على مستوى القطاع الخاص فقط(. 

الموافقة على الاتفاقية الدولية المتضمّنة  و استعمال عقد الامتياز المرفقي توسيع دائرة
حماية المستهلك و منع الاحتكار و المنافسة غير  و احداث الوكالة الدّولية لضمان الاستثمارات

 النزيهة

ازدهار المؤسسات دون تمييز وتشجيع ، حرية الاستثمار والتجارةو  تحسين مناخ الأعمال
 2.مية الاقتصادية الوطنيةخدمة للتن

   

 

 

                                                           
2

كانت هذه المرحلة يميزها التوجه الاشتراكي للدولة  1989ومرحلة ما بعد صدوره، فقبل صدور دستور  1989تور يمكن أن نميز بين مرحلتين، مرحلة ما قبل صدور دس - 

 ، حيث كانت الدولة تقوم بتسيير مرافقها مباشرة مما جعل تدخلها قويا في المجال الاقتصادي.1962الجزائرية الذي أقره مؤتمر طرابلس 

، وإنشاء الديوان 22/11/1962يناء الجزائر، إنشاء أول ديوان وطني لليد العاملة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ وما ميز هذه المرحلة إنشاء مؤسسة م 

 ..BCA، إنشاء أول بنك جزائري 13/12/1962الوطني للتجارة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 

كيز على القطاع العمومي كقاطرة للتنمية، وذلك بالاعتماد على المؤسسات قام مجلس الثورة برئاسة الراحل هواري بومدين التر  1965جوان  19بعد تاريخ  

 ، المؤسسة العمومية الاقتصاديةles EPICالتالية: المؤسسة العامة الإدارية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

ال الاقتصادي والصناعي وتخلى بذلك عن التسيير الموجه، صدر حينها الذي أقر اقتصاد السوق والمنافسة الحرة في المج 1989لكن وبعد صدور دستور  

 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 12/01/1988الصادر في  01-88القانون رقم 

ما انسحبت الدولة من الفضاء تعديلا جوهريا في كل ما يتعلق بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الذي بدأ يتقلص كل 1989لقد أحدث دستور  

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  20/08/2001المؤرخ في:  04-01الاقتصادي، وتماشيا مع ذلك تم إصدار العديد من القوانين غي هذا الشأن أهمها الأمر 

ن التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )على الطالب الرجوع إلى المتضمن القانو  10/01/2017المؤرخ في  02-17وتسييرها وخوصصتها، كذلك صدور القانون 

 كل هذه القوانين(.
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لهما على أو إختلف الفقه حول مدى إستقلالية القانون الاقتصادي العام الى رأيين، سيتم تن 
 النحو التالي: 

 "مستقلالمؤيد " القانون الاقتصادي العام  الاتجاه  .1

ترأس هذا الإتجاه المدرسة الألمانية والتي نادت باستقلالية القانون الاقتصادي العام وظهر هذا  
 فرعا جديدا من فروع القانونلى حيث اعتبر هذا القانون و الاتجاه بعد الحرب العالمية الأ

ر الكبرى للقانون الاقتصادي العام لم أو اه هو ان المحوتبرهن المدرسة الألمانية تبني هذا الاتج 
لكون الإقتصاد الألماني جد ، نظام المؤسسة، تعد غريبة عن الفقه الالماني كنظام التركيز الاقتصادي

روبية الوحيدة من العائلة الرومانية الجرمانية التي تعتمد على نظام و موجه اذ تعد ألمانيا الدولة الأ
أين أنقذت ألمانيا منطقة  2008يظهر ذلك في الازمه الاقتصادية العالمية لسنة اقتصادي سديد و 

 اليورو من الإنهيار الإقتصادي بعد إعلان اليونان إفلاسها.

 الاتجاه المنكر " القانون الإقتصادي غير مستقل"  .2

فروع  لا يمكن اعتباره فرعا جديدا منيرى أصحاب هذا الإتجاه أن القانون الاقتصادي العام  
ه من جميع فروع القانون، أحكام ولا يمتلك طبيعة خاصة تنادي باستقلاليته بل هو يستمد  القانون

زيادة على ذلك لاعتبار قانون ما مستقلا  الفروع القانون الخاص. أوسواء كانت فروع القانون العام 
هذا  تص بالفصل فيبذاته لابد من وجود منازعه خاصة به وتعرض أمام هيئات قضائية تختص بها وتخ

 النوع من المنازعات وهذا غير متوفر في القانون الاقتصادي العام.
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أنه ليس فرع جديد وإنما هو نظرة جديدة لمفاهيم  أوكذلك يدعون أنه قانون غير جديد 
  :المتعارف عليها وتتسم بخصوصه انه يقتبس قواعده من فروع القانون الاخرى فهو يقتبس كل من

 النهج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة الدستوري : 

 طرق اداره المرافق العامة الإداري : 

 الضرائب المفروضة على ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية أحكامقواعد و  الجبائي : 

 المدني : قواعد نقل الملكية والتأمينات والرهون... 

 قواعد قانون العمل وقانون الوظيفة العامة الاجتماعي : 

 العامة للشركات التجارية وطرق إدارتها وتسييرها حكام: الأ التجاري 

 المتعلقة بالجرائم الإقتصادية كالغش والتزوير. . . إلخ  حكامقانون العقوبات يأخذ منه الأ 

وما دام أنه قانون مستنبط من القوانين الأخرى، فهو ليس مستقل زد على ذلك ان إستقلالية  
 ضاء مغاير غير القضاء الذي تخضع له القوانين الأخرى.تفرض وضع ق قانون ما،

وفي الأخير أمام هذه الآراء المتضاربة للفقهاء ان القانون العام الاقتصادي لدية خصوصية  
فروع القانون  أو تنتمي الى فروع القانون العام تجعله يحتك بجميع فروع القانون سواء كانت منها التي

مستقل بذاته لان المواضيع التي ينظمها ذات غير اذ يعتبر فرعا من فروع القانون العام وهو  ،الخاص
 وبفروع القانون الأخرى الخاص منها و العام . مرتبطة بالاقتصاد الوطني ةعام ةصبغ

  رالدستو .1
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الاقتصادي العام بصفة خاصة، لما  عامة و القانونل للقانون بصفة و يعد الدستور المصدر الأ
من المبادئ  من خلال مجموعة دستورية لها علاقه بالاقتصاد. وتظهر هذه الأحكام يتضمنه من أحكام

الإقتصادية المهمة في المجال الاقتصادي تماشيا مع انتقال الدولة من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد 
الدستورية الواردة في صلب الدستور  الدستور وصولا إلى الأحكامالسوق. وذلك انطلاقا من دباجة 

ن أ …..حيث ورد فيها :"  التقدم الاقتصاديالمساهمة في  مبدأ تضمن ديباجته 2022دستور 
ساسي الذي يضمن الحريات والحقوق الفردية وق الجميع، وهو القانون الأــــــالدستور ف

 ".……والجماعية

. الشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة والمحافظة على تقاليده وجاء ايضا فيه :" . .  
بالتضامن والعدل. واثق في قدراته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في 

 عالم اليوم والغد."

صادي واما في متن الدستور نجد يؤكد على حمايه الاقتصاد الوطني خاصه في ظل الانفتاح الاقت 
 أوالتعسف  أوالتجارة الغير المشروعة  أوالرشوة  أوالاختلاف  أومن اي شكل من أشكال التلاعب 

من المبادئ الإقتصادية  الدستور مجموعة المصادرة غير المشروعة. كما كرست أحكام أوالاستحواذ 
 أوحيث لا يمكن ان يتضرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد  امام القانونالمساواة  مبدأ العامة مثل

  اةو امس مبدأ و، اجتماعيا . . . أوظرف اخر شخصيا كان  أوشرطا  أوي أالر  أوالجنس  أوالعرق 
كل المواطنين في الحقوق والواجبات بحيث يكون على مؤسسات الدولة ان تضمن ذلك بإزالة كل 
العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 والثقافية...

لى لتكريس و وفضلا على ذلك، يتضمن الدستور مبادئ إقتصادية أخرى تعتبر بمثابة النواة الأ 
صراحة  61لى من المادة و الحرية الإقتصادية لصالح المبادرة الخاصة وفي هذا السياق تنص الفقرة الأ

". واما ما  وتمارس في إطار القانون، لة مضمونةو او المقالتجارة والاستثمار  حريةان على:" 
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للملكية الخاصة التي تنص الحماية الدستورية  مبدأ من دستور تكرس 02الفقرة  60جاءت به المادة 
من نفس المادة تنص  منها 01انه لا يتم نزع الملكية الخاصة الا في اطار القانون في حين الفقرة 

 .صراحه على ان الملكية الخاصة مضمونه

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية. .2

الدولية )القانون الدولي العام( مصدرا من مصادر القانون العام  تعد المعاهدات و الإتفاقيات
وذلك  -إندماج المعاهدات في القانون الداخلي  –الاقتصادي من حيث تأثيره على القانون الداخلي 

التي قد تبرمها الدولة في علاقتها  الشارعة ( الأطراف ) متعددة أو الثنائيةبواسطة المعاهدات الدولية 
ات الاهداف الاقتصادية، كذلك الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات البعد الإقليمي والدولي الدولية ذ

، 1966لسنة عهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواثيق الدولية كال أو
شجيع . إلى جانب مختلف الاتفاقيات المتعلقة بت 1989الذي صادقت عليه الدولة الجزائرية سنة 

ــــــ  و حرية الاستثماروحماية الاستثمارات الأجنبية التي تتضمن المبادئ الأساسية المتفق عليها دوليا كــــــ
كوسيلة تكريس تحكيم التجاري الدولي و الإستقرار التشريعي في معاملة المستثمر والمساواة  مبدأ

 لتسوية المنازعات.

كما قد تلجأ الدولة لتوسيع دائرة علاقتها الإقتصادية في إطار الانفتاح الاقتصادي على  
بين الدولة  2005عقد الشراكة المبرم سنه اقتصاديات مختلفة للدول إلى إبرام عقود شراكة مثل 

وكذا الاتفاقيات ، من جهة اخرى روبية والدول الاعضاء فيهاو الجزائرية من جهة والمجموعة الأ
المبرمة في اطار المنظمات الدولية كمنظمة التجارة الدولية حيث نجد على مستواها مسائل تتعلق 

ليكون لها اثر على تحرير  كالعمل في الإزالة على التدريجية للحواجز الجمركية،بالتجارة الدولية 
 اقتصاديات الدول الأعضاء في المنظمة.

 و العضوي(التشريع ) القانون العادي  .3
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إن الكثير من المسائل المتعلقة بالإقتصاد يعود التشريع فيها من إختصاص السلطة التشريعية،  
التي تؤكد  2020)القوانين العضوية( من دستور  140)القوانين العادية( و المادة  139النص المادة 

لا  بالاقتصاد،ذات الصلة  على ان البرلمان يشرع في الميادين المخصصة له دستوريا وكذا في المجالات
 والجبايات الضرائبواحداث  الملكيةونظام  والتجارية المدنيةسيما فيما يتعلق بنظام الالتزامات 

 ونظام اصدار النقودنظام  الجمركيالنظام  ونسبها أساسهاوالحقوق المالية المختلفة. وتحديد  والرسوم
 انشاء وكيفيه القطاع العام الى القطاع الخاصقواعد نقل الملكية من  والتأمينات والقروض البنوك
 المؤسسات . . . فئات

تجعل من  -البرلمان  –وبناء على ذلك، يتضح بأن هذه المجموعات المحجوزة للسلطة التشريعية  
غير أنه إذا كانت القاعدة العامة تقضي ، السلطة التنفيذية ليس من الجائز لها أن تمتد بسلطاتها إليها

فإنه استثناء على ذلك يمكن للسلطة  للبرلمان . الاصيللتشريع تعد من الإختصاص بأن مسألة ا
التنفيذية ان تحل محل السلطة التشريعية في سن التشريع وذلك في حالات محدده وفقا لما تنص عليه 

امر في المسائل العاجلة و بحيث يكون لرئيس الجمهورية ان يشرع بأ 2020من دستور  142المادة 
المحكمة  ويخطرخلال العطلة البرلمانية بعد راي مجلس الدولة.  أوه شغور المجلس الشعبي الوطني في حال

امر و رئيس الجمهورية الأ ويعرضأيام.  10الدستورية وجوبيا على أن ترد هذه الأخيرة عليه في غضون 
 وافق عليها .التي اتخذها في هذه الحالة على كل غرفه من البرلمان في بداية الدورة القادمة لت

امر في و امر التي لا يوافق عليها البرلمان ويمكن لرئيس الجمهورية ان يشرع بأو تعد لا غيه الأ 
 امر في مجلس الوزراء.و أعلاه من الدستور تتخذ الأ 98الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

 التشريع الفرعي )اللوائح( .4

القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التنفيذية في  اللوائح مجموعة أويقصد بالتشريع الفرعي 
حدود إختصاصها المحدد في الدستور والقانون. ولما كان القانون )الصادر عن السلطة التشريعية( أعلى 
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مرتبه من اللائحة) الصادرة عن السلطة التنفيذية( تكون هذه الأخيرة دائما خاضع للقانون . حيث 
له على  لاغيا أو معدلا أوالقانون  أحكام يخالفن تتضمن اللائحة نصا لا يجوز بناء على ذلك، ا

 يعدلها باعتباره أعلى منها درجة وأكثر منه إلزاما. أوخلاف القانون الذي بإمكانه أن يلغي اللائحة 

 يعد التشريع الفرعي مصدر من مصادر القانون الاقتصادي العام المعبر عنه من خلال مجموعة 
 سلطةو  التقرير المستقلة لرئيس الجمهورية سلطة ونية الصادرة عن السلطة التنفيذية أيالقواعد القان

في حدود اختصاصها المبين في  رئيس الحكومة حسب الحالة أول و التقرير التابعة للوزير الأ
الدستور . كل من المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية والمراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير 

رئيس الحكومة حسب الحالة. فالمراسيم الرئاسية تترجم من خلال ممارسة رئيس الجمهورية  أول و الأ
أي لا تستند  . و التي تعتبر قائمه بذاتها خصصة للقانونغير المللمسائل  المستقلةالسلطة التنظيمية 

الى أي قانون لإصدارها بينما يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يؤول الإختصاص فيه 
  بالسلطة التنظيم لتطبيق القانونرئيس الحكومة حسب الحالة وهو ما يعرف  أول و للوزير الأ

فان المصدر التنظيمي للقانون الاقتصادي العام يتبين من خلال ما وفضلا لما تم ذكره سابقا، 
على سبيل المثال تتمتع ، تصدره الهيئات الإدارية المستقلة من تنظيمات في المجال الاقتصادي والمالي

تنظيمية في المسائل  بسلطة اللاسلكية والإلكترونيةضبط البريد والإتصالات السلكية و هيئة 
 أوتنظيمية في المجال المالي والبنكي  سلطة ممارسة يتمتع بسلطة س النقد والقرضمجلالتقنية. واما 

لجنة التنظيم عمليات المصرفي وبمعنى أخر إصدار لوائح تخاطب البنوك والمؤسسات المالية. كما تمارس 
 راق المالية.و تنظيمية من أجل تنظيم سير القيم المنقولة في السوق الأ سلطة ومراقبتها البورصة

ما يسمى باللوائح ذو أهمية كبيرة في تكملة  أووعلى هذا النحو يتبين بأن التشريع الفرعي  
القانون بصفة عامة وخاصة إذا سكت القانون عن تنظيم بعض من جوانب الحياة الاقتصادية. فيكون 

سد  بإصدار اللوائح اللازمة من أجل تقديرية سلطة للسلطة المختصة المتمثلة في السلطة التنفيذية
 أو تعديلهاالمشروعية كما تستطيع  لمبدأالقانون تطبيقا  ذلك الفراغ. ذلك بشرط أن لا تخالف أحكام
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كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ويظهر من جانب أخر بأنه في ظل الإقتصاد ،  سحبها أو الغائها
إلى الإستعانة بشكل كبير إلى لوائح الضبط التي العالمي يكون القانون الإقتصادي في حاجة ماسة 

تنظم المجال الاقتصادي باعتبار القانون الاقتصادي يظهر على الحفاظ على النظام العام من خلال 
  إعمال هذه اللوائح

 المبادئ العامة للقانون   .5

مصادر  يقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ المتفق عليها فقه وقضاء لتكون مصدرا من
في معاملة المستثمر وفضلا المساواة  مبدأ و الصناعةو  حرية التجارة مبدأ القانون الاقتصادي العام ك

الديمقراطية ) التشاركية ( الإقتصادية  مبدأ على هذه المبادئ التقليدية ظهرت مبادئ جديدة ك
 الملوث الدافع مبدأ والحيطة  مبدأ ومبادئ مستمده من قانون حماية البيئة يسمى ب

  الاجتهاد القضائي  .6

يحتل الاجتهاد القضائي مكانة هامة في تشكيل القانون الإقتصادي العام خاصة وأن للقاضي 
وإيجاد القواعد القانونية الملائمة في مجال المنازعات الإقتصادية المطروحة عليه  دور إجتهادي في إبتكار

عدم  أو ثبوت غموضفي حالة  أوبين الأعوان الاقتصاديين، وذلك من أجل سد الفراغ التشريعي 
في النصوص القانونية المكتوبة. كما يسعى الاجتهاد القضائي في ابتكار مفاهيم للقانون  الدقة

 المبادئ المتعلقة بالمرفق العام وسيره و التجارة والصناعة حريةدي العام مثل الاقتصا

 قانون غير مقننالقانون الاقتصادي العام هو  .1

نه لأ، جراءاتهولقواعده وأسسه وأ صولهلأ ةوشامل ةجامع ةواحد ةمجموع أي لم تجمع قواعده في
ولا يمكن حصره في قطاع متشعب يضم ويحكم جميع العلاقات الاقتصادية القائمة بين الاشخاص 
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والقانون قتصادية بخلاف القانون التجاري مثلا يهتم فئه التجار الإنه يشمل جميع المجالات معين بل إ
 المدني الذي يهتم بالعقود . . . إلخ .

 منهو قانون أ  .2

للمستهلك من مخاطر المنتجات والمواد  قانون الإقتصادية الذلك في حماي بظهر جليا
كما يوفق بين المصالح المشتركة الخاصة للمتعاملين الاقتصاديين   .الاستهلاكية المعروضة في السوق

 والمصلحة العامة للمستهلك

 العام يتميز بالمرونة يقانون الاقتصاد  .3

 ليبراليا أوكان   اشتراكيا تنتهجههج الذي قتصادي للدولة ويتأثر بالناذ يتغير بتغير التوجه الإ 
 وهو قانون سريع التطور يتماشى وسرعه التطورات الاقتصادية الحاصلة في الدولة

 الاقتصادي العام هو قانون تنظيمي  .4

على بقيه المصادر اذ يحتل هذا الاخير  )التنظيمات( نه يطغى عليه التشريع الفرعيلأ تنظيمي
قتصادي نظرا للدور الممنوح للسلطة التنفيذية في تنظيم المجال للقانون الإ بالنسبة ةمكان عام

 الاقتصادي تماشيا مع المرونة التي يتميز بها هذا القانون

فهو يوفر الوسائل اللازمة لتطويره ولكن مع بالاقتصاد صله وطيده  له القانون الاقتصادي العامف
ة لا يمكن الحديث عن القانون الاقتصادي العام اذ ان احترام المصلحة العامة اذ بضياع هذه الأخير 

 انتفاء المصلحة العامة في وضع النص القانوني يؤدي الى انتفاء النص بذاته

وهذا ما يظهر جليا اذا ما اخذنا المراحل التي مرت بها الجزائر حيث ان روح القوانين يمكن ان  
تأميم ، تحديد للأسعارقانون الاقتصادي توجيهي من تخطيط، تتغير بتغير الزمن بعد ان كان ال
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ولا على  السوقلم تبقى الدولة المسيطرة على  تنظيمياصبح قانون  . . .واحتكار التجارة الخارجية 
 .العمل

  التجارة والصناعة حرية مبدأ :01الفرع 

انعكاسا واضحا  المنافسة ويعد هذا المبدأ التجارة والصناعة أساسا قانونيا لحرية حرية مبدأ يعتبر
.  1791لأفكار الليبرالية التي جاءت بها الثورة الفرنسية، اذ يعود أصله الى القانون الفرنسي لسنه 

اقتصاد ثم انتقلت الى نظام  النظام الاشتراكيلا أو حديثة الاستقلال انتهجت  دولة وبإعتبار الجزائر
التجارة  حرية فالتساؤل يثور عن مدى تأثرها بهذا القانون الفرنسي وما مدى تكريسها لمبدأ السوق

 والصناعة؟ 

 التجارة والصناعة في القانون الفرنسي حرية مبدأ ظهور -1

وعلى الرغم  الفرنسيةالتجارة والصناعة من اهم المبادئ التي جاءت بها الثورة  حرية مبدأ يعتبر 
تساؤل حول الطبيعة  ثارتلذلك  .دستوريا لا انها لم تكرس هذا المبدأمن أن فرنسا بلد الحريات إ

 التجارة والصناعة في فرنسا وما مضمونه حرية لمبدأالقانونية 

 حرية مبدأ سمفي فرنسا بإ التجارة والصناعة حرية مبدأ التجارة والصناعة ظهر حرية مبدأ صلأ 
والتي من بينها  1789 ةالثورة الفرنسية التي نادت باحترام حقوق الانسان والمواطن لسن عقب بادرةالم

مارس  17-02ريع الذي كرسه المشرع الفرنسي آنذاك بموجب تش لمبدأوهو ا .التجارة والصناعة حرية
 chapelier بــــــــــــ : المعروف 1791مارس  17-14قانون  ألاردالمعروف باسم مرسوم  1791
 التجارة والصناعة حريةمبادئ  ةعتمد عليه لصياغفهو النص الذي إ شابليه
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يكون كل ل أبريل القادم، أو على أنه ابتداء من  ألاردمن مرسوم  07وقد نصت المادة  
يراها مناسبه له بعد ما يلتزم  حرفة أونشاط فني  أوة اي مهن سةممار  أو ضأو التفشخص حرا في 

 ة.بدفع ضريب

ة على جديد ةقبل كل شيء ويفرض دفع ضريب هدف ضريبيحيث جاء هذا المرسوم لتحقيق  
 ولم يتم الغاء هذه المادة ةانشاء مؤسسات تجاري ضريبه مقابل حريةصحاب الحرف سميت بالتجار وأ
 .القانون ةصيغ لمبدأمر الى ان اعطيت لهدا اوانتهى الأ

 في القانون الفرنسي ةصناعالالتجارة و  حرية لمبدأالقانونية الطبيعة  2

رد فعل ضد النظام السائد في القرون الوسطى كالتجارة والصناعة في فرنسا   حرية مبدأ ظهر 
شخاص يمارسون نفس النشاط ويكونون ة أوالذي يقوم على الامتيازات والاحتكارات من قبل مجموع

des Corporations  صناعي بكل النشاطهم التجاري و  ةفراد في ممارسة الأوالتي تحول دون قدر
 حرية 

حد يشك في بقاء هذا تم تكريسه دستوريا في فرنسا الا أنه لا ألم ي لمبدأن هذا اوبالرغم من أ 
 ؟القانونية هن البعض يتساءل عن طبيعتواستمراره غير أ لمبدأا

تحديدها  ويمكن التجارة والصناعة حرية لمبدأالقضاء حول طبيعة القانونية  واختلف الفقه  
 حرية مبدأ حيانا الىينظر أ لى قرارات مجلس الدولة الفرنسي فقد كان مجلس الدولة الفرنسيةبالنظر إ

واساس ذلك يستخلص من قرار مجلس  تنتمي الى المبادئ العامة للقانونالتجارة والصناعة على انها 
حيث استخدم 3 1951جوان  22بتاريخ  DAUDIGNAC في قضيةالدولة الصادر 

 -القانون –ع التجارة والصناعة المضمونة بالتشري المشرع عباره انتهاك حرية

                                                           
3

 في القانون الإداري. في الواقع 1951يونيو  22يعتبر حكم دوديجناك الصادر عن مجلس الدولة في  - 
ً
 رئيسيا

ً
أكد القاض ي الإداري تمسكه ، Daudignac في حكم، حكما

 .لحرية التجارة والصناعة بإلغاء مرسوم بلدي جعل ممارسة مهنة مصور فوتوغرافيبالمبدأ الدستوري 
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  الحريات العامةالتجارة والصناعة من  عتبر مجلس الدولة الفرنسي حريةوأحيانا أخرى إ 
القرار الذي ختصاصات التشريع ويطلع التشريع بتحديدها وتنظيمها ويستخلص ذلك من أي من إ

 1960 اكتوبر 28بتاريخ  SIEUR DE LABOULAYE 4اتخذه المجلس في قضية
 1958اكتوبر  04من دستور  34نه تنص المادة حيث أقر المجلس أ 1988ديسمبر  16وقرار 
الحريات العامة والتي  ةن التشريع يحدد القواعد المتعلقة بالضمانات الأساسية للمواطنين لممارسعلى أ

ي قيد لذلك لا يجوز للحكومة التي لم تكن محل أ كل النشاطات المهنية  ةممارس من ضمنها حرية
 ي نشاط مهني لم يتم تقييدها قانوناة أالمواطنين في ممارس المساس بحرية

ن ما دام أ التجارة والصناعة حرية لمبدألكن حاليا لم يعد هنالك جدلا حول الطبيعة القانونية  
المتعلق بالتشريعات الخاصة  1982جافني  16في لس الدستوري الفرنسي قد أصدر قرار المج

 أساسية واعتبرها ركيزة المبادرة الخاصة الطابع الدستوري لحريةعلى  ةرسمي ةكد فيه بصفوأ بالتأمينات
 الا عدة وإتعسفي بصفة التجارة والصناعة ويترتب على ذلك منع المشرع من تقييد هذه الحرية لحرية

 1789الانسان والمواطن لسنه علان حقوق من إ حكام المادة الرابعةلأمخالفا 

 التجارة والصناعة في القانون الفرنسي حرية مبدأ مضمون 3 

اي نشاط تجاري  ممارسةالافراد في  التجارة والصناعة في فرنسا لتكريس حرية حرية مبدأ ظهر 
 ةفي مختلف النشاطات بشرط مراعا ةالاشخاص في انشاء اي مؤسس حرفي وحرية أوصناعي  أو

ممارسة النشاط الاقتصادي الذي قوانين التجارة والضبط الاقتصادي وعدم تدخل الدولة مبدئيا في 
حكام القضاء الفرنسي بالتمييز بين وبعض أ ألارد. حيث جاء مرسوم صلايستقل به الخواص أ

  :الحريتين التاليتين
                                                                                                                                                                                     

بإلغاء الشركات وبالتالي تحرير تجارة الحبوب رمزًا مهمًا للرياح الثورية التي  1791مارس  17و  2كانت حرية التجارة والصناعة التي أعلنها قانون دالار المؤرخ ، ثمرة الثورة

 .هاكان على القاض ي حمايت

، التي أصبحت دستورية، لم يفقد أي فرصة لتذكير السلطات الإدارية بأن أي تقييد لهذه الحرية، بصفته القاض ي الأعلى للنظام الإداري ، فإن مجلس الدولة، وهكذا

 فردية العزيزة على أعين الشعب الفرنس ي.على أهمية هذه الحرية ال، من خلال حكم دوديجناك، يجب تبريره بطابع إلزامي وخطير. كما أكد مجلس الدولة مرة أخرى 

 l’arrêt Daudignac du 22 juin 1951للأطلاع أكثر على القرار راجع القرار التالي : 
4
 - Conseil d’Etat, Section, 28 octobre 1960, Sieur de Laboulaye. 
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 يراه مناسبا لهما قتصادي وحرفي كل شخص في إنشاء نشاط إ بمعنى حرية المبادرة حرية . 
 لا تمنع المنافسة ةقاعد أو ةقتصاديون عليهم احترام كل فكر الإ فالأعوانالمنافسة  حرية. 

قتصادية الإالنشاطات  ممارسةلا يجوز للدولة المساس المنافسة فلا يجوز لها  لمبدأوبمقتضى هذا ا 
ممارسة النشاط  ألاردبين المنافسين فلا يمنع مرسوم  المساواةدون  تحول أو تعوقوالتجارية بصوره 

 .شخاص العامة ما دامت تتدخل لتحقيق المصلحة العامةالاقتصادي من قبل الأ

بعض  ةفروعها من مباشر  أوالتجارة والصناعة لا يستلزم منع الدولة  عتراف بحريةإن الإ 
 المبادرة الخاصة لا تمنع وجود القطاع العام ولكن تمنع القضاء على حرية الاقتصادية، وأنالأنشطة 

بوصفها مانعا لأي  ةمطلق ةالتجارة والصناعة نظر  لى مبدأ حريةالقطاع الخاص لذا لا يجب النظر إ
لى تقييد ولا يؤدي تدخلها إ حد فروعها ما دامت تتدخل لتحقيق المصلحة العامةأو أتدخل للدولة 

 .التجارة والصناعة ممارسةالخواص في  حرية

ه يهمها قانون توجة نذكر أالتجارة وصناع حرية قوانين في فرنسا تكرس مبدأ ةصدرت عد 
منه على ما  01حيث نصت المادة  1973ديسمبر  27التجارة والصناعات التقليدية الصادر في 

ويجب أن تمارس  لحرفيةساس النشاطات التجارية وافي إنشاء المؤسسات هو أ ان الحرية والرغبة :"يلي
 ". طار منافسة واضحة ونزيهةفي إ

 نشاء المؤسسات ترافق حريةإ ن حريةوهو وضح أ ةبمعان عام لها صياغة حكام هذه المادةإن أ
 .الصناعة والتجارة حيث لا يمكن التفريق بينهما

 01مر المتعلق ضمنيا في الأ الصناعة والتجارة حرية مبدأ تم تكريسة إلى ما سبق، ضافأ 
سعار تحدد من الأ ن حريةعلى :" أسعار والمنافسة الذي ينص الأ الذي يتعلق بحرية 1986ديسمبر 

 مبدأ ن يرافقهامعنى دون أ أون يكون لها وجود لا يمكن أ المنافسة وهذه الأخيرة ةخلال قواعد لعب
 " .الصناعة والتجارة حرية
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 ي الجزائرـف التجارة والصناعة حرية مبدأ مراحل ظهور 4

التجارة  حرية كان مبدأ  1988 ةستقلال وقبل سنما بعد الإ نه في الفترة الممتدةيمكن القول أ 
كان ة  هام ةقتصاديالتي عرفت تحولات إ 1988ة ما في الفترة التي تلي سنمهمش جدا أ والصناعة

 ةبموجب نص دستوري سن ةتكريسه صراح ةمعترف به ضمنيا في القانون الجزائري لغاي لمبدأهذا ا
1996. 

 التجارة والصناعة حرية مبدأ تهميش ةمرحل 4-1 

الذي يتضمن مواصلة العمل  1962ديسمبر  31بعد استقلال الجزائر وضع المشرع قانون  
على عدم سريان مفعول كل الاحكام المتناقضة لى منه نصت و بالتشريع الفرنسي غير ان المادة الأ

مظهرا لهذه السيادة فان المشرع لم يفكر في خلق قواعد  الاشتراكيةوباعتبار  مع السيادة الوطنية
 التجارة و الصناعة حريةمن اصل الليبرالي من بينها النصوص المتعلقة بمبدأ  ةقانوني

 دولة عتبارهابإ قتصاديةالإهم النشاطات لإحتكار أ تدخلت الدولة ةالاستقلال مباشر بعد  
هداف الأساسية نصت على ان الأ 1963من دستور  10تأخذ بالنظام الاشتراكي المادة 

ة إستغلال ظاهر  ةومحارب جتمع اشتراكيـمللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتمثل في تشييد 
 هم مبادئللتسيير الإقتصادي يتناقض مع أ شتراكي كأسلوبوإنتهاج النظام الإشكالها الإنسان بكل أ

 .التجارة والصناعة حرية مبدأ النظام الليبرالي وهو

هم الحريات الذي تطرق إلى أ 1976دستور في ة التجارة وصناع حرية مبدأ رفضكد تأكما  
 من بين هذه الحريات فعرفت تلك الفترة لمبدأن يرد هذا اوحقوق الإنسان والمواطن دون أ الأساسية

للنشاط  حتكار الدولةإقتصادية و الإحداث التنمية لإعتماد الكلي على المؤسسات العامة بالإ
هو الحال في كما   مثلاضبط قواعد المنافسة قواعد اللعبة ك جدرا بإفلم تكتف الدولة  الاقتصادي،

ة شامل ةقتصادي بصور بنفسها وتهيمن على الحقل الإالتنمية  ةالنظام الليبرالي بل تتكفل الدولة بعملي
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 دولةال لم تكتفيم العام الاقتصادي. تساع مجال النظاالإ الصناعة نتيجةالتجارة و  وهكذا تتكمش حرية
دور ويتجلى ذلك من خلال تقليصها ل يائِ وحِم   يلخ  د  ت  حتكار النشاط الاقتصادي اللاعب دورا بإ

النشاطات الاقتصادية الحيوية  ممارسةالقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية ومنعه من التدخل في 
 .قتصاد الوطنيللإ بالنسبة ةهميالتي لا تمثل أ سوى القطاعات الثانوية همامولم تفتح أ ستراتيجيةوالإ

يتمثل في توقيف  لوفمأخضعت المؤسسة الخاصة لنظام صارم وغير أ   ،لى ما سبقاضافه إ 
الخاص   ة الإستثمارلتأطير ومراقب ةدارينشئت هياكل إعن إجراء الإعتماد المسبق كما أ   نشاء المؤسسةإ

 .ثل في التشريعات والتنظيمات المختلفة التي تلتزم باحترامهاالنظام صارم تم أنكما 

الخاص الاستثمار  كما سيطرة الدولة على جميع النشاطات والقطاعات التي يمنع على القطاع 
 للإنتاجحتكار الدولة وكذلك إ حتكار التجارة الخارجيةإ: حتكارات مثلفيها ويتمثل الأمر بالإ

، الاسمنت ،مواد البناء ،ستغلال المناجم والمواد الغذائيةفي القطاعات الهامة كالمحروقات وإ والتسويق
وكذلك قطاع الخدمات كالنقل البري والجوي والبحري والنقل بالسكك الحديدية   ،الحديد والصلب

 . . . إلختصالوالإعلام والإ كذلك خدمات البنوك والتأمينات

وسيعه قتصادي وتل الخاص من حيث إمكانية التركيز الإو ا تقييد المقلى ما سبق تمإضافة إ 
من قبل شخص واحد هذا ما جاءت به  ة واحدةر من مؤسسويظهر ذلك بعدم جواز تملك أكث

كما تم تقييد  .قتصادي الخاص الوطنيالذي يتعلق بالإستثمار الإ 11-82من قانون  12 المادة
. أن الحد المبلغ المالي للمشروع بحيث حدد نفس القانون ستثمار الخاص الوطني من حيثحجم الإ

تم تحديد الحد  1985لسنة  مليون دينار جزائري وفي قانون المالية 30ستثمار يبلغ الأقصى لمبلغ الإ
التجارة  مبدأ حرية . وما يؤكد نية المشرع في رفضمليون دينار جزائري 35ستثمار بمبلغ الاقصى للإ

حيث لم يترك عملية تحديد الأسعار  37-75هو إصدار لقانون الأسعار بموجب الأمر رقم  والصناعة
سعار المنتجات الصناعية والزراعية وجميع الخدمات عن طريق لقاعدة العرض والطلب بل تحدد أ
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اوي في مختلف ن يكون محل توزيع بالتسقرار كما أنه يمكن أ أوقرار وزاري  أوبمرسوم  متخذةمقررات 
 .اء الوطننحأ

 التجارة والصناعة حرية مبدأـــــــــــراف الضمني بــعتالإ ةمرحل 4-2 

نتيجة ضعف مداخيل الدولة  1986 التي عرفتها الجزائر سنة قتصاديةالإالعالمية  بعد الأزمة 
: فشل نظام  خرى مثلهاعلى أثر إنخفاض سعر البترول والنفط إضافة إلى أسباب أ من العملة الصعبة

. الأمر عتماد الكلي على القطاع العام وتهميش المبادرة الخاصة، الإتراكم المديونية ،قتصاد المسيرالإ
النظر في طبيعة القواعد  إلى إعادة ت السلطات العامة. لجأقتصاد الوطنيالذي إنعكس سلبا على الإ

بالإصلاحات  1988 التي برزت فشلها في تنظيم الإقتصاد الوطني فشرعت إبتداء من سنة القانونية
 الدولة وبدأتكثر للمبادرة الخاصة وتكريسها أتعطي حرية  إطار منظومة قانونيةقتصادية في الإ

 تراف له بحريةبالإنسحاب التدريجي من الحقل الإقتصادي وفتحت المجال للإستثمار الخاص والاع
  .قتصاد السوقالذي يعتبر من قواعد إ التجارة والصناعة

ذات  هو إصداره عدة نصوص قانونية التجارة والصناعة حرية مبدأ رع في تبنيالمش كما يؤكد نية
بالتدخل المباشر للنشاط الإقتصادي وتلغي  تتعلق بعضها بتقليص دور الدولة .طابع الليبرالي رأسمالي

نشاء إ خر يتعلق بتشجيع المؤسسات الخاصة حيث تقر هذه النصوص حريةالإحتكار وبعضها الأ
 .الصناعة أوالتجارة  ممارسةصة وعدم تقييد حريتها في المؤسسات الخا

دور القطاع الخاص عترف بثمارات الذي إستأصدر المشرع الجزائري قانون الإ 1988في سنة  
ولما أصبح هذا القانون غير  قتصاديةالإمامه العديد من النشاطات وفتح أ التنمية الوطني في عملية

نه منه أ 03ستثمار حيث تنص المادة ة الإالذي يتعلق بترقي 12-93ملائم تم إلغائه بموجب المرسوم 
. يتضح من هذا التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة ةمع مراعا تنجز الاستثمارات بكل حرية

وية التي تشبه لحد بعيد القطاعات المحتكرة من لا ببعض القطاعات الحيلم تحتفظ إ ن الدولةالنص أ
 .طرف بعض الدول الرأسمالية



 
- 26 - 

تضمن الم 12-89حيث صدر القانونالمنافسة الحرة  بدأم كما تم في هذه الفترة تكريس 
 04الذي يتعلق بالمنافسة والذي نص المادة  06-95مر الاسعار وتحديدها وقد تم إلغائه بموجب الأ

 .عتمادا على قواعد المنافسةة أسعار السلع والخدمات إحر  ن تحدد بصفهأمنه على 

الذي كرس المنافسة في قطاع البنوك والمجال  1990كما صدر قانون النقد والقرض سنه  
هما لنظام قانوني يكل  إذ يخضع المصرفي حيث اصبح القانون لا يميز بين البنوك العامة والبنوك الخاصة

 .واحد

المؤسسات العمومية ويدل ذلك على  صةذي يتعلق بخوصال 22-95صدر كذلك الامر  
والذي  التنمية ةصلاح مكانه القطاع الخاص في عمليبإتشجيع المبادرات الخاصة بحيث قام المشرع 

التجارة والصناعة والذي يترجم من الناحية القانونية بإلغاء كل الاجراءات  حريةساس يقوم على أ
فأصبحت  .القطاع الخاص هنفرادية الخاصة بتوجيالإالتنفيذية الخاصة بالاعتماد وكل التنظيمات 
 ة يعتمد أساسها على الأسلوب التعاقدي وسلطانالعلاقات الاقتصادية تنظم بموجب قواعد مرن

 .ن ينافس القطاع العامللقطاع والسماح للقطاع الخاص بأ االإرادة واتساع

 التجارة والصناعة حرية مبدأــــلالتكريس الدستوري  ةمرحل 4-3 

تدعمه بل  ةصدار المشرع نصوص قانونيعلى إ التجارة والصناعة حرية ــــــم يقتصر تكريس مبدأل 
 16ي الجزائر نص دستور ــــف ةل مر و ولأي ــــــتم كذلك تكريسه دستوريا على خلاف القانون الفرنس

التجارة  ن حريةمنه على أ 37حيث نصت المادة  .التجارة والصناعة حريةعلى مبدأ  1996نوفمبر 
 لمبدأ ةكافي  ةفى حماينون وبهذا النص يكون الدستور قد أططار القاة وتمارس في إوالصناعة مضمون

ن يقع من صور التعدي عليها سواء كانت صادره من ضد كل ما يمكن أ التجارة والصناعة حرية
واستبعد المشرع كل الحواجز والعوائق التي تحول دون قيام المؤسسات الخاصة  .الخواص أوالدولة 

 فقط. التنمية الاقتصادية بعدما كانت فيه ما مضى حكرا على المؤسسات العامة ةبالمشاركة في عملي
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 الملكيةحق مبدأ الفرع الثاني : 

 مضمون حق الملكية 1 

موال من العقارات والمنقولات إقتناء الأ النشاط والعمل الفردي ويعتبر حق حرية ةالملكية ثمر 
الملكية الخاصة  1996 ةمن دستور الجزائر سن 52التصرف فيها وقد نصت عليه المادة  وحرية

 ةمضمون

ستغلاله صاحبه من إستعماله وإ ن  ك  ستئثار بما يم م هي اختصاص وإحق الملكية في القانون  
 .والتصرف فيه على نحو لا يتعارض مع ما تفتضيه القوانين والأنظمة واللوائح

ختصاص يقصد بها إ ن الملكيةة بأخذت في هذا التعريف النص صراحإن أهم الإعتبارات التي أ 
عقارات ومنقولات ترد عم من الشيء والملكية كما ترد على الاشياء . والمال أموالالأ ستئثار بأحدوإ

والاستئثار من شأنه أن يمنع غير ختصاص هذا الإ والملكية الصناعية -الفكرية -على الحقوق الذهنية
ن كأ مالكها إلا اذا كان لهذا الغير صفة قانونية تسمح له بذلك. ذنبإلا المالك من الإنتفاع بالمال، إ

التي  هذا الوصي الحدود القانونية أوز هذا الولي او ن لا يتجعلى أ وصاية أوتكون له ولاية على غيره 
دني من القانون الم 940ستغلال والتصرف وهذا ما عبرت عليه المادة تسمح له في الإستعمال والإ

 ستعمالهإو التصرف فيهو إستغلالهبقولها لمالك الشيء وحده حق 

  حق الملكيةمبدأ القيود الواردة على  2 

. كما انتهى الملكية لم يعد ذلك الحق المطلق يمارسه صاحبه دون قيدن حق إلى أ تجدر الإشارة
بأنه هو حق المالك في  الملكيةحق القانون الفرنسي  فم رم بان الثورة الفرنسية حيث عم إليه الحال إ

ود التي ن يمارس حقه ضمن القيوإنما على المالك أ ة.مطلق ةنتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقالإ
لا يحقق مصلحة المالك فقط وإنما  ستعمال حق الملكيةع والتي من شأنها أن تجعل إوضعها المشر 

مظاهر هذه الوظيفة في  اوتبدو  له وظيفة إجتماعية ضرار فحق الملكيةإ أوالجميع دون ضرر  مصلحة
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التصرف فيه حيث لم يعد المالك في  أوستغلاله أو إستعماله المالك عند إ القيود التي ترد على حرية
ن يتصرف في ملكه ويستعمله ويستغله في في ملكه وإنما عليه أ الوقت المعاصر يملك الحرية الكاملة

ضرار بالمصلحة على الأقل بأن لا يرتب على ممارسته لحقه الإ أوالصورة التي تتفق والجماعة في المجتمع 
 .العامة

المالك تجاه من يستعملون  جتماعية بتدخل المشرع في تقييد حريةالإكما تبدو مظاهر الوظيفة  
ا كذلك بعدم جواز نه المالك الفعلي للعين المؤجرة كما تبدو وكأ المستأجر امواله كالمستأجر حتى ليبدو أ

ضرار بالجماعة ويخرج حق الملكية التعسف في إستعمال الحق من قبل المالك لأن ذلك من شأنه الإ
 .جتماعية التي يؤديهاالإعن الوظيفة 

من  المالك ليست محصورة بالقوانين التي شرعتها الدولة ود التي ترد على حريةمصادر القي إن 
لأعراف التي درج عليها الناس لى اتشريعات تتعلق بهذا الخصوص إنما يمتد المقصود بالقوانين إ

زاء يقع عند مخالفتها كذلك اللوائح والأنظمة والتي تصدر الج وأصبحت مع مرور الزمن ملزمة لهم ولهذا
 .لزامة الإالسلطات التشريعية ويكون لها قو عن 

 01الفقرة  975من القانون المدني الجزائري وتتوافق مع المادة  674هذا ما نصت عليه المادة  
ليه القانون المدني العربي الموحد كما تتوافق مع الإتجاه الذي ذهب إ من مشروع القانون المدني

 .الفرنسي

 اةاو المس مبدأالفرع الثالث : 

لحقوق  المبادئ الأساسية في الاعلانات العالمية والمواثيق الدولية المساواة ضمن مبدأ ورد 
 1963 اتير التي عرفتها الجزائر منذ سنةالدس ومنها مم المتحدة وتبنتها الدساتير الوطنيةالانسان والأ

حسب طبيعتها  ويمكن تقسيم الحقوق 1996 والتعديل الذي أدخل عليه في سنة والتعديلات المتوالية
 .ذات طبيعة إجتماعية وحقوق إلى حقوق سياسية
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 ةحقوق ذات طبيعة سياسي 1 

في مايلي : الحق في جمال الحقوق السياسية تم إ في الممارسة للحقوق السياسيةالمساواة  
والمحلية  الوطنيةالمجالس النيابية  ةستفتاءات العامة في الدولة الترشح لعضويالتصويت للانتخابات والإ

 ويقرر . . . إلخ . الدخول في عضويتها أوحزاب والجمعيات السياسية ن الأوحق الاشتراك في تكوي
ة طبقا للشروط التي او هذه الحقوق على قدم المس ممارسةجانب في حق المواطنين دون الأ ةاو المس مبدأ

ز وقد اعلنت الدساتير يحددها القانون كتحديد طريقه معينه لمباشره هذه الحقوق وذلك دون تميي
في الحقوق السياسية لجميع المواطنين دون تفرقه وخاصه الحق وذلك دون تمييز  المساواة مبدأ المختلفة

 ةوخاص ةاة في الحقوق السياسية لجميع المواطنين دون تفرقأو المس مبدأ وقد اعلنت الدساتير المختلفة
لكل مواطن تتوفر فيه  : "يليزائري على مامن الدستور الج 50 الحق في التصويت حيث نصت المادة

 ". ينتخب أون ينتخب أ الشروط القانونية

  ن لكل المواطنين الحق في على أمن الدستور  55المادة  تنص في الحقوقالمساواة
اة في الحقوق وتتنوع الحقوق التي يجب ان او لا بالمسإ بحيث لا تتحقق العدالة .العدل

البداية  ةمام القانون التي تعد نقطأالمساواة  ذ تشملم. إبينهفراد فيما يتساوى فيها الأ
الحقوق السياسية بالنسبة  ممارسةفي المساواة  ثمالمساواة  لمبدأفي التطبيقات المختلفة 

 خيراوأ دمات المرافق العامةبخنتفاع وفي الإ في تولي الوظائف العامة والمساواةللمواطنين 
 .مام العدالةأالمساواة 

 ر الجزائري كل المواطنين سواسيه أمام من دستو  29تنص المادة  مام القانونالمساواة أ
ي الرأ أوالجنس  أولى العرق إ أولى المولد القانون ولا يمكن أن يتم بأي تمييز يعود سببه إ

 . . . جتماعيإ أوخر شخصي ظرف أ أوي شرط أ أو

مام القانون بالمساواة أن المقصود . ألنا منهاويتضح  لمبدأعلى هذا ا نصوص كثيرة ترم بـم ولقد عم  
 القانون على قدم بل المقصود أن ينال الجميع حماية المادية ةالفعلية في ظروف الحياالمساواة  ليس
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بحيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق والمنافع في تطبيق القانون عليهم، أو بدون تمييز في المعاملة المساواة 
مام القانون على أالمساواة  لمبدأعباء المشتركة وبالرغم من التكريس ويخضعون للتكاليف والأ العامة

ظهر الكثير من المخالفات لنحو السابق ورسوخه في الضمير الإنساني فإن الواقع العملي قد أا
 .ها التفرقة العنصريةالتي ظهرت في الصارخة

 دائها واجبا وطنيا التي يعد أ عباء العسكريةتتمثل الأ عباء العسكريةالمساواة أمام الأ
ن ينخرط  بالمساواة في هذا الميدان أعلى كل فرض لحمايه الوطن والدفاع عنه ويقصد 

أو إعفاء. آخذا بسبب مركزه ستثناء بدون إ كل مواطن في الخدمة العسكرية
ية او متس لمدة داء الخدمةأي سبب أخر غير مشروع ويكون أأو ثروته  أوجتماعي الإ

يحل  نعامة وشخصية وأن لا يجوز أالمساواة  ن تكون. فيجب إذ أبالنسبة للجميع
داء في أالمساواة  خر محل الشخص المطلوب تجنيده ولا يقبل ويتنافى معشخصا أ

العجز  أونعدام اللياقة البدنية الإعفاء منها لبعض الشباب لإالخدمة العسكرية تقرير 
 إجتماعية متنوعة . . . إلخ سبابلأالصحي كما قد يعفى بعضهم 

  إجتماعيةحقوق ذات طبيعة  2 

 التسليم لجميع المواطنين بالحق في المساواة  تعني هذه في تقلد الوظائف العامة المساواة
أي  أوي الرأ أواللغة  أووالجنس أصل دون أي تمييز لإختلاف الأ تولي الوظائف العامة

من تقلد الوظائف العامة ما دامت الشروط التي حددها  أحدستبعاد سبب أخر في إ
يضا عدم جواز التفرقة بين المواطنين أالمساواة  مبدأ كما يعني  .القانون قد توافرت فيه

عون لذات النظام القانوني الوظيفي فيما ويخض الذين يحتلون نفس المراكز القانونية
مام أالمساواة  ت وبذلك تتفرعلتزامامزايا وقد يقع على عاتقهم من الإ يحصلون من

 :نواعإلى ثلاث أ الوظائف العامة
 ةبين المترشحين لدخول الوظائف العامة من ناحيالمساواة  .1
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 لتزامات الوظيفيةوظفين العموميين في المزايا والإبين المالمساواة  .2
 .في تولي الوظائف العامة والمرأةبين الرجل  المساواة .3

ي جميع المواطنين في تقلد المهام او ن تسالجزائري على أمن الدستور  96 المادة نصبت
 .خرى غير شروط التي يحددها القانوندون أي شروط أ والوظائف في الدولة

  فراد لحق التقاضي جميع الأ ممارسةمام القضاء أالمساواة  تعني مام القضاءأالمساواة
من الاعلان العالمي لحقوق  10بينهم وقد نصت المادة  ةبدون تفرقالمساواة  على قدم
مع الأخرين الحق في أن تنظر قضيته المساواة  لكل شخص على قدم 1948 الانسان

أمام القضاء في مضمونه أن يتقاضى المساواة  مبدأ في محكمة مستقلة ومحايدة ويقتضي
الطبقات  أوشخاص الجميع أمام محكمة واحدة بحيث لا تختلف بإختلاف الأ

جراءات التقاضي يجب أن يكون القانون المطبق واحدا وأن تكون إوكذلك  جتماعيةالإ
. وأخيرا شخاص مرتكبيهالنفس الجرائم على الأ ن توقع العقوبات المقررةدة وأموح

 .مامهأالمساواة  لى القضاء مجانيا لكي تتحققيجب اللجوء إ

 ةقتصاديإحقوق ذات طبيعة  3 

  مام المرافق العامة التسوية الكاملةأالمساواة  تقضي نتفاع بالمرافق العامةفي إالمساواة 
بهذا  لمبدأنتفاع بخدمات المرافق العامة وينطبق افي معاملة الافراد بغير تمييز وتفرقة في الإ

نواعها الإدارية والصناعية والتجارية بكافة أ المعنى على جميع المرافق العامة في الدولة
 .جتماعيةوالإوالمهنية 

  في الحقوق العامة فقط بل في المساواة  مبدأ لا ينطبق التكاليف العامةمام أالمساواة
ي ، أعباء والتكاليفأمام الأالمساواة  مبدأ نه بدونلأنطاق التكاليف العامة كذلك 

 النظرية  اواةفي الحقوق الى مسالمساواة  الواجبات تتحول
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عباء الضرائب والرسوم وجميع الأ، عباء الماليةتشمل الأ مام التكاليف الضريبيةأالمساواة  بحث
ولهذا فإن  كثر المصادر أهمية. لأن هذه الضرائب تعد أفرادالتي تفرض على الأ طبيعة الماليةالذات 
من المكلفين  ن تحصل الدولةالضروري أن من لأ دولة في كل كبيرة  فرض الضرائب تحظى بأهمية مسألة

غير أو وهو تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين بها سواء بالنسبة للضرائب المباشرة  بطريقة عادلة
وقدراته المالية وحالته الشخصية  طبقا لثروته ن وجوب قيام كل مكلف بدفع الضريبةإذ يعني أ المباشرة

 ن الشعب بعبءم دفعها الذين يحتلون مراكز متماثلة وألا تتحمل فئةبحيث تتعادل الضريبة التي ي
كل   1996من دستور الجزائر لسنه  64المادة  سبب من الأسباب تنص الفئات لأي أكبر من بقية

 .مام بأداء الضريبةمتساوون أالمواطنين 

 مبدأ المنافسة الفرع الرابع : 

لقد تم تجسيد هذا المبدأ بكل وضوح في القانون الجزائري من خلال النصوص القانونية المنظمة 
المتعلق بالمنافسة و الأسعار ما يلي )  95 – 06حيث جاء في نص الماد الأولى من الأمر ، سةللمناف

إن موضوع هذا الأمر هو تنظيم و ترقية حرية المنافسة ..(.و يقوم مبدأ حرية المنافسة على أساس 
بشكل الأعوان الإقتصادية حرية ممارسة الأنشطة الإقتصادية بشكل مشروع أن تزاحم و تسابق بين 

  الإضرار بأحدهم و بالإقتصاد الوطني .لىيؤدي إ

-12المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم بالقانون  03-03مر رقم من الأ 4و إذا رجعنا للمادة 
و التي نصت : تحدد بصفة حرة أسعار السلع و ، المتعلق بالمنافسة 2008المؤرخ في جوان  08

المشرع الجزائري نص صراحة على الإقتصاد الحر و الذي لا  فإن، الخدمات إعتمادعلى قواعد المنافسة
 تتدخل فيه الدولة بمؤسساتها إلا بشكل غير مباشر .

و لقد إستحدثت الجزائر مصالح متعددة لضمان مشرعية مبدأ المنافسة و ذلك من خلال 
 .القضاء و مجلس المنافسة إضافة إلى سلطات الضبط و المصالح التابعة لوزارة التجارة 
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، و يمكن القول أن مبدأ حرية المنافسة هو تعدد القائمين أو الممارسين للنشاط الإقتصادي
فحرية المنافسة تعني العمل في سوق يتعدد فيه الممارسون الإقتصاديون لنفس النشاط و أن يستمروا في 

و ، تصاديأن كل شخص يعتبر حرا للقيام بأي نشاط إق، أو بمعنى أخر، هذه المنافسة من دون قيود
 ذلك بشرط إحترام متطلبات القانون التجاري و بصورة أعم و أدق قانون الضبط الإقتصادي.

، إن تطبيق هذا المبدأ قد يرجع لعدة إعتبارات منها نظام العرض و الطلب الذي يسود السوق
و قد  فالمتعاملون الإقتصاديون قد يتزاحمون لكسب الزبائن، حيث توجد وضعيات كثيرة لهذا المبدأ

و بالرغم من أنهم لا يرضون جميع الزبائن و لا بالأسعار ، يكون لتطوير الإنتاج و تحسن الخدمات
 هم يحاولون أن يتقيدوا بالضوابط القانونية لهذا المبدأ في إقتصاد السوق .، المتوقعة إلا

الحق في  ،حرية الأسعار، إن هذا المبدأ قد ينتج عنه مجموعة من الأفكار و هي حرية التعاقد
و كل هذا يصب في تطوير  التملك أو الملكية، إختيار المشروع أو النشاط الإقتصادي المناسب .

 الإقتصاد الوطني .

 مبدأ حرية الإستثمار.الفرع الخامس : 

أفريل  14المؤرخ في  90-10لقد تم تكريس مبدأ حرية الإستثمار لأول مرة في القانون رقم 
منه : ) يرخص لغير المقيمين بتحويل  183حيث نصت المادة ، رضالمتعلق بالنقد و الق 1990

ات ير مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسرؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات إقتصادية غ
ثم أكد عليه المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي رقم ، المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي ...(

المؤرخ  01-03، و كذا في الأمر رقم المتعلق بترقية الإستثمار 1993ر أكتوب 5المؤرخ في  12-93
منه على أنه ) تنجز  4المتعلق بتطوير الإستثمار المعدل و المتمم بنص المادة  2001أوت  20في 

الإستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حماية البيئة 
من  37قبل كل هذا ن بحيث نصت المادة  إلا أنه يمكن القول أن هذا المبدأ قد كفل دستوريا، ...(

 على أن ) حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون ( . 1996دستور 



 
- 34 - 

إن من أهم نتائج تكريس مبدأ حرية الإستثمار هو عدم تحديد قطاعات مخصصة للدولة أو 
من المرسوم  30يع عمليات الإستثمار أمام الوطنيين و الأجانب .إلا أن المادة لمؤسساتها و فتح جم

وضعت شرطا يتمثل في ضرورة مراعاة التشريع و لتنظيم المتعلقين بالنشاطات  93-12التشريعي رقم 
المعدل و المتمم فقد أضافت حماية البيئة إلى جانب هذه  01-03من الأمر  4ا/ا المادة ، المقننة
طات ن كما وضع الشمرع الجزائري بعض القيوم لممارسة الإستثمارات الأجنبية في الجزائر في النشا

نظام الشراكة و حق الشفعة بالإضافة إلى  –و التي تتمثل في  2009القانون المالي التكميلي لسنة 
س الوطني و الدراسة المسبقة من المجل ANDIنظام التصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الأإستثمار 

 كهيئات ضبط تابعين للدولة لمراقبة الإستثمارات الأجنبية . CNIللإستثمار 

و بالرغم من أن هذه الشروط قد تقلص مجال الإستثمار في الجزائر إلا انها وضعت لحماية 
 النشاطات الإقتصادية و المصالح العامة . 
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وحتى يتسنى لنا دراسته من  الاقتصاديةن القطاع العام الاقتصادي موضوع من مواضيع العلوم إ
 المشابهةوايضا تمييزه عن النظم  القانونيةلابد من التطرق لتعريفه وكذا بيان خصائصه  القانونية الزاوية

 .له

 le secteur publique الفرنسية باللغةدي او ما يقابله يعرف القطاع العام الاقتصا
économique  المؤسسات  ةمجموع :" نهعرفه البعض بأو  .الاقتصاديةمن المصطلحات

حدى الجماعات إو أ للدولة ةو غير مباشر أ ةسمالها مملوكا بصفه مباشر أالتي يكون ر  الاقتصادية
المشاريع  ةمجموع ا :"نهيضا بأأ تكما عرف  ة."و مرفقيأ ةقليميإكانت   سواءلها  التابعة الإقليمية المحلية

دارتها وهي إبها وتشرف على غلأو في أبالكامل  الحكومةالتي تملكها  والتجارية والخدماتية الإنتاجية
ا قد استولت عليها و انهأ العامةو عن طريق مؤسساتها أمن قبلها بشكل مباشر  ةمنشأن تكون أما إ

 ". التأميم ةعن طريق تقني

 للدولة المملوكة قتصاديةالإنتاج المقصود بالقطاع العام هي تلك وسائل الإ نأمما سبق يتضح 
 ةحتى فلاحي وأ ةوتجاري ةاعيوصن ةقتصاديإ العموميةمن مؤسسات 

له وتساعد عمليه تمييز  المشابهةالقطاع العام الاقتصادي مع بعض المصطلحات والنظم  يتشابه
النظم هذه برز أفي توضيح شكله القانوني ومن المشابهة القطاع العام الاقتصادي عن هذه النظم 

 :لهذا القطاع ما يلي المشابهة
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 الفرق بين القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاصالفرع الأول : 

عصور  ةولعد ةكانت قائم  الاقتصادية ةن الحياأحيث  التاريخية الأسبقيةيعتبر القطاع الخاص ذو 
 والاقتصادية والتجارية الصناعيةنتاج ين كان الخواص يمتلكون وسائل الإأ ،على القطاع الخاص وحده

ين ظهر القطاع العام الذي أ 20بداية القرن و  19القرن تراجع في  ن هذا الدورأغير  والزراعية
مر في بعض الدول التي تبنت وقد وصل الأ شتراكيةالإ الفلسفةو أ الحديثة الدولةوجدته متطلبات أ

 .لى زوال القطاع الخاص تماماإ شتراكيةالإ الفلسفة

و تملكه شركات الأفراد أديره يقتصاد الوطني الذي نه جزء من الإأويعرف القطاع الخاص على 
قتصاد الوطني الذي هو ذلك الجزء من الإ :" موال والافراد كما يعرف بانهشركات الأ وأشخاص الأ

كما تم تعريف القطاع الخاص  ". الخاصةيملكه ويديره الافراد او الشركات او الاشخاص او الشركات 
 للدولة  المباشرة الحكومية للسيطرةنه جزء من الاقتصاد الوطني غير الخاضع أعلى 

هو ذلك الجزء من  الخاصللقطاع  والإحصائية قتصاديةالإالمصطلحات  ةمجموع هبينما عرفت
التي  الاقتصاديةالى النشاطات  وبالإضافة الحكومة ةدار لإخدع مباشره ـقتصادي الذي لا يالنشاط الإ

التي يقوم بها  الاقتصاديةكما يشمل كذلك القطاع الخاص النشاطات   ،الخاصةتقوم بها المشروعات 
 .حيانا بالقطاع الشخصيألى تحقيق الربح وهي نشاطات تسمى الافراد والمنظمات والتي تهدف ا

 :وتبعا لما سبق فان القطاع العام يختلف عن القطاع الخاص في عده نقاط ابرزها

 و في أطاع الخاص تكون مملوكه بشكل كلي قتصادي في القنتاج الإوسائل الإ ةملكي
و التجار الخواص...  التجاريةكالشركات   ةخاص ةواشخاص معنوي اص من افرادغلبها للخو أ

و في أطاع العام تكون مملوكه بشكل كلي تصادي في الققنتاج الإوسائل الإ ةبينما ملكي، ألخ
 ة ....عاد والبلدية الولايةلها وهي  التابعة العمومية المعنويةشخاص حد الأأو أ للدولة غلبهاأ
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 قتصادي وان  لنشاط الإساسي للقطاع الخاص هو تحقيق الربح من وراء ان الهدف الأإ
خرى مثل فتح أضافيه إهداف أت يهدف القطاع الخاص الى تحقيق كان في بعض الحالا
ساسي ن الهدف الأألا إقتصادي معين إجال ـكتفاء في مو تحقيق الإ أ ةمناصب عمل جديد

و يتم تغييره بنشاط أقتصادي ط الإالربح ومن دونه يتوقف النشا حقيقـيبقى دائما ت
 الدولةالاقتصادي تسيطر  هداف القطاع العامأضافي بينما إحقيق ربح ـت ةبغيخر أقتصادي إ

 المصلحةما تكون  ةوعاد الأساسيةهداف الأ ر  ط  سم لقطاع وهي التي تخطط وت  على ا المالكة
 ....وقد لا يكون هدفها ربحي بل تنموي مثل قطاع المياه العامة

د التي يخضع لها ن العديد من القواعأ لاإ المساواة أقتصادي لمبدبالرغم من تبني القانون العام الإ
 ةالبيع في حال لإجراءات المؤسسةتطبق على القطاع العام مثل عدم خضوع  القطاع الخاص لا

 الجزائري . من قانون التجاري 217 المادةنصت عليها افلاسها وذلك مإ

 الوطنيةملاك بين القطاع العام الاقتصادي والأ الفرقالفرع الثاني : 

نها أعلى  الوطنية بالأملاكالمتعلق  30-90من القانون  02 المادةعرف المشرع الجزائري في 
وجماعاتها  الدولةالتي تحوزها  والعقارية المنقولةملاك والحقوق على مجموع الأ الوطنيةملاك تشمل الأ

 .الإقليمية

موالا أتعتبر  :" نهأمنه التي تنص على  688 المادةكما نجد هذا التعريف في القانون المدني في 
و أ ةدار لإو أ ةعام ةو بمقتضى نص قانوني لمصلحأات والمنقولات التي تخصص بالفعل العقار  للدولة
 ةو لتعاون داخليأذاتيا  ةمسير  ةو لوحدة أشتراكيإ ةو لمؤسسأداري إلها طابع  ةو هيئأ ةعمومي ةلمؤسس

 .الزراعية الثورةفي نطاق 

ولكن هل هذه  الوطنيةملاك اع الاقتصادي العام يندرج ضمن الأن القطأمما سبق يتضح 
 ؟الوطنيةملاك ضمن الأ المدرجةموال تتساوى مع باقي الأ قتصاديةالإ الوظيفةموال ذات الأ
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بين  فرق الذكر السابقة 02 المادةمن  02 الفقرةالقانون في نص  على هذا التساؤل للإجابة 
وبالرجوع الى نص  الخاصة الوطنيةالاملاك  و العمومية الوطنيةالاملاك  ،الوطنيةنوعين من الاملاك 

يمكن  الوطنيةالمتضمن قانون الاملاك  30-90من القانون  04 والمادة 02 الفقرة 03 المادة
 : فين منهمنعده معايير للتمييز بين الص ستخدمإن المشرع أاستخلاص 

  فق عام  و عن طريق مر أ ةالجماهيري مباشر  ستعمالللإكلما تم تخصيص المال العام
و أمن الجماهير  ةواذا كان مخصص لفئ ،العمومية الوطنيةملاك كان هذا المال من قبيل الأ

 الوطنيةملاك قبيل الأالعام يكون هذا المال من المرفق  ةو خارج طريقأبشكل غير مباشر 
 .الخاصة
  الوطنيةالخاص يكون هذا المال من قبيل الاملاك  للتملككلما كان المال العام قابل 

 .العامة الوطنيةملاك الخاص يكون هذا المال من قبيل الأواذا كان لا يقبل التملك  الخاصة
  الوطنيةفهو من قبيل الاملاك  العامة المنفعةلتحقيق  يهدفكلما كان المال العام 

 .الخاصة الوطنيةملاك خرى يكون من قبيل الأأهداف أذا كان يهدف لتحقيق إو  العمومية

لكونه موجه بشكل مباشر للجمهور قتصادي نظرا ن القطاع العام الإإما سبق فوبناء على 
 صةصو الخ ةالخاص عبر عملي يضا قابل للتملكأيتم وفق طريقه المرفق العام وهو نتفاع الجماهير به لا بإ

وقد اكدت  .الخاصة الوطنيةملاك فهو يندرج ضمن الأ ةقتصاديإيضا يهدف لتحقيق عوائل أوكونه 
 التابعة الخاصة الوطنيةملاك على ذلك عندما نصت تشمل الأ 30-90من القانون  17 المادة

التي  الرعويةراضي و الأأ الفلاحية الوجهةو ذات أ الفلاحيةراضي والولايات والبلديات على الأ للدولة
نواع التي الأ المختلفةملاك الحقوق الأ ةالتي تمثل مقابل قيم المنقولةوالسندات والقيم  الدولةتملكها 
 .وفقا للقانون قتصاديةالإ المختلطةفي تكوين الشركات  المساهمة ةبغي الدولةتقدمها 
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 مميأالتالفرع الأول : 

صادي التطرق لكل من مفهوم هذا قتلتوسيع القطاع العام الإ ةليآك  التأميميقتضي موضوع  
 يضا خصائصهأجراء و الإ

  التأميممفهوم  - 01

تمر بها  ةلى القطاع العام وهي مرحلإو تحويله أ الدولة ةلى ملكيإ قطاع معين ةهو نقل ملكي
لى إما  ةملكي بإرجاع الدولةبحيث تقوم  السيادةقواعد  ءرساإو  الملكيةنقل  ةطار عمليإفي  ةعاد الدولة
 .لى نفسهاإ تأميمه

على  للتأميم ةول سابقأرجنتين في الأ 1912عام  was establishedتاريخيا تعتبر حادثه 
بل حتى الدول  ،فقط شتراكيةالإبالدول  مميأعلى عكس ما هو شائع لا يرتبط التالمستوى العالمي و 

 1945وعام  1938سنه  الحديديةللسكك  الوطنية الشركةفرنسا  تأميمخذت به مثل أ الرأسمالية
 ورونشركه  تأميملى إ بالإضافةالبنوك  جلبما فيها  assurances التأميناتمن  ةمجموع

Renault  النازيةلمانيا أتهامه بالتعاون مع إبعد  ورونمن مالكها لويس. 

ين كان القانون الدولي سباق أجراء هذا الإ ةعتراف في مشروعيويعد جدل قانوني واسع تم الإ
جراء هذا الإ ةمشروعي المتحدة للأمم العامة الجمعيةقرت أحيث  الداخليةعن القوانين  الشأنفي هذا 

 (17 -)د 1803 العامة الجمعيةوذلك في قرار  الخاصة الملكيةبالنظر لخطورته على ، ولو بشروط
 الفقرةفي  الطبيعيةعلى الموارد  الدائمة السيادةوالمعنون  1962ديسمبر  / ولكانون الأ  14المؤرخ في 

04 . 

وقد  60 المادةفي  2020لسنة تم تكريسه في دساتير الدول على غرار الدستور الجزائري ثم 
جل فرض أقلال من ستوخصوصا عقب الإفي العديد من المجالات  تأميمالجزائر لإجراء الت ألج
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قطاع  بتأميم 1971المناجم ثم  بتأميم 1966عام  البدايةوكانت  الوطنيةعلى الثروات  السيادة
 .....المحروقات

 التأميمخصائص اجراء  -02

 ا:همأومن  المشابهةجراءات ن الخصائص التي تتميز عن باقي الإم ةبجمل مميأجراء التإيتميز  

 من  678 المادةوعرفته  الوطنيةملاك في الأ المدرجةعلى الممتلكات غير  ستيلاءهو الإ
و أ الى ملكية جماعيةو نشاط معين أنه تحويل مال معين أ كمن فيوي ،القانون المدني

 العامة المصلحةستعماله في سبيل تحقيق إ قصدبنشاط جماعي 
 العينيةوالعقارات والحقوق  موال والمنقولاتينصب على الأ التأميمجراء إ. 
  الدولة ةلسلام ةحماي العامة المصلحةلتحقيق  المؤممستعمال المال إهو  التأميمالهدف من 

 القانون المدني . 678 المادةفي الداخل والخارج وهذا ما نصت عليه 
  من دستور الجزائري لعام  60 المادةلا بقانون يجيز ذلك حيث نصت إ التأميملا يكون

 تأميمالذي اقرت  الزراعية الثروةالمتعلق بقانون  71-73ومن امثله هذه القوانين  2020
 الخاصة الفلاحية للأراضي

 ستيلاء جراء الإإمثل  المنزوعةملاك م ونهائي ولا يتم فيه استرجاع الأجراء دائإ التأميم
لا إلا تسترجع  المؤممةموال ن الأأكما   .دنيمن القانون الم 679 المادةالمنصوص عليه في 

لق بقانون المتع 25-90موال مثل القانون سترجاع الأإوالذي يضع شروط  بنص قانوني
 لملاكها. المؤممةالاراضي  76 المادةعاد في أالتوجيه العقاري الذي 

 02 الفقرة 60 المادةلا بمقابل تعويض عادل ومنصف حسب إلا يكون  مميأجراء التإ 
شكال ن الإألقانون المدني الجزائري غير من ا 677 المادةمن دستور الجزائري وايضا 

جل أو يفاوض من أن يناقش أمم ماله أ  يف يقدر التعويض وهل للطرف الذي المطروح ك
 ؟رفع قيمه التعويض
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ذا التعويض ولا يكون للطرف تنفرد بتقدير ه الدولةن إف مميأبسبب الطابع السيادي لقرار الت
 الملكيةشكال نزع أالتعويض مثل باقي  ةقيم جل رفعأو يفاوض من أن يناقش أمم ماله أ  الذي 
قتصاديا من الداخل إ الدولة ةبسلام ةعتبارات خاصحاط بإـم هنلأوالاشكال الاخرى  العامة للمنفعة

جل أقضائيا في قيمه التعويض من  نولكن يبقى له الطع ،السياسي بالباعثوالخارج وهو ما يعرف 
 المادةحسب  التأميمالتعويض تنفيذ قرار  ةقيم تمنعن أحوال ي حال من الأرفعه ولكن لا يمكن بأ

 .من القانون المدني الجزائري 02 الفقرة 677

 الشفعةالفرع الثاني : 

من القانون المدني  794 المادةحيث تم النص عليه في  المدنيةفي العقود  الشفعةنظام  عرف
ونظرا  ا.وط المنصوص عليهر حوال والشل المشتري في بيع العقار ضمن الأالحلول محنه أوعرفته على 

 اقتبست الفعلي وليس مجرد تداولها تجاريا وتطويرها قتصاديةالإبعض القطاعات  ةفي تنمي الدولةلرغبه 
 الاقتصاديةصول تمنع الربح من مجرد شراء بعض الأ في القطاع الاقتصادي حتى وجعلتههذا النظام 

لهذا  25-90 في تبني قانون التوجيه العقاري البدايةوكانت  .وبيعها دون الاستثمار الفعلي فيها
في المجال  الشفعةستعمال الفعلي لنظام وكان موجه للعقارات فقط بينما الإ منه 71 المادةالنظام في 

نع اسمنت بيع مص ةثر حادثإعلى  2009لسنه  الماليةمن قانون  62 المادةالاقتصادي كان في 
ت والذي حصلت عليه بثمن المنخفض وجمله من تسهيلا Osascom وراسوكممن طرف  المسيلة

 forge ةثلاث سنوات فقط لشرك 03لكنها باعته بعد  .ستثماروامتيازات في اطار مخطط دعم الإ
 ةالتكميلي لسن الماليةمن قانون  46 المادةثم عدل هذا الحق بموجب  ةو تنميأي تطوير أدون  الفرنسية
بموجب  للدولةكحق   دم س  ثم ج   2014لسنه  الماليةمن قانون  57 المادةوايضا عدل بموجب  2010

 .09-16ستثمار الجزائريقانون الإ

ن أغير  الأولويةللبيع بصفه  ةمعروض ةقتصاديإ ةي مؤسسأشراء  للدولةبموجب هذا الحق يجوز 
 :من الشروط هي كالتالي ةبيق هذا الحق يستوجب توفير مجموعتط
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  موال ي ليس فقط على العقارات بل كل الأفي المجال الاقتصاد الشفعةحق  للدولةيثبت
المساهمين  والحصص والآلاتصانع المالمراد بيعها من طرف الملك مثل  الاقتصادية

 .لى غير ذلكإالاختراع والتراخيص  براءة ،التجاريةالعلامات و 
  من قانون  57 المادةوايضا  2010 ةالتكميلي لسن الماليةمن قانون  46 المادةحسب و

 الاقتصاديةو المؤسسات أ الحكومةفي  ةممثل للدولة يثبت هذا الحق 2014 ةلسن المالية
 .الشفعةحق  ةالحق في ممارس ةوهذان الجهتان هما صاحب العمومية

 ي أرائه معروضا للبيع من طرف مالكه في ش الشفعة ة عليهن يكون المال المراد ممارسأ
و توريد أيداع إو أ تأجيرمن طرف مالكه وليس  قابلبم للملكيةمعروض لتصرف ناقل 

قدم على البيع أفي البيع وان  بالرغبةالرسمي صادر من مالكه  بالإعلانوتتجسد نيه البيع 
المالك الجديد في  ةيعتد بملكي من ممارسه هذا الحق لا الدولةبشكل سري حتى يمنع 

يوما من تاريخ انتقال  30في اجل  الشفعةحقه  ةوالتي تستطيع ممارس الدولةمواجهه 
 الجزائري  من القانون المدني 799 المادةللمالك الجديد حسب نص  الملكية

 ال المشفوع فيه تكلفها بثمن الم الشفعةحقها في  الدولةبمقابل ينجم عن استعمال  الشفعة
-01كما نص عليها قانون الاستثمار الجزائري   الخبرةساس أما على إسعر وهذا يحدد ال

طراف على تقدير الخبير  او المفاوضات في حال لم يتفق الأ 03مكرر  04 المادةفي  03
 ةسن يجيز د djezzyتصالات لشركه الإ الجزائرية الحكومةعند شراء  الشأنكما كان 

 . fbricom المالكة الشركةمن طرف  2014

ليه إت أسلوب الذي لجدي وهو الأقتصالتقليص من القطاع العام الإ ةليأهم أ الخوصصةتعتبر 
والعهد بها للخواص كما كان  الدولةمن تسيير  قتصاديةالإالعديد من الدول لتحرير بعض القطاعات 

تستدعي  ةجوانب قانوني ةن لها عدإف ةقتصاديإن كانت إو  الظاهرةن هذه أالحال في الجزائر غير 
 .العمليةوالتنظيم القانوني لهذه  الخوصصةيدفعنا للتساؤل عن مفهوم ما التحليل والبحث وهذا 
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 الخوصصة مفهوم لأول : االفرع 

منذ  قتصاديةالإفي الدراسات  الخصخصةو الخوصصة أعرف مصطلح  الخوصصةتعريف  
ين شرعت العديد أ 20خير من القرن العقد الأ بدايةستعماله وعرف شيوعا مع إنتشر إالقدم ولكن 

 شتراكي ممثلنهيار المعسكر الإإقتصاد الحر عقب لى الإإنتقال قتصاد الموجه في الإمن الدول ذات الإ
 صة.وصبالخفي الاتحاد السوفياتي سابقا فما هو المقصود 

ويقال  خمصم مشتق من مصطلح  الخصخصةاو  الخوصصةيعتبر مصطلح  اللغوية الناحيةمن 
حتى .  خصخصفعلل خوصصة أو  ةلفوعلوحديثا اصبح يرد على وزن  .صار خاصاأي خص المال 

 الإشارةالذي يقصد به تمييز او انفراد الشيء وتجدر " خصص " في استعمالاته عن مصطلح  يتميز
ه المشرع اللبناني الذي تبنا خصخصةعلى مصطلح  خوصصةان المشرع الجزائري فضل استعمال 

 . privatisationمصطلح  الفرنسية باللغة هردني وقابلوالأ

فيغلب الطابع الاقتصادي على استعمالات هذا المصطلح ولهذا   الاصطلاحية الناحيةما من أ
 مايلي : في التعريف به ومن هذه المحاولات نذكر  ينقاكان رجال الاقتصاد السب

من القطاع العام الى القطاع الخاص بشرط  الملكيةعلى انه تحويل  Donald stoneتعريف 
 الأغلبية ةنتقال الفعلي لملكيلا بالإإالخاص والتي لا تتحقق في الغالب للقطاع  الكاملة السيطرةتحقيق 

 .الى القطاع الخاص 

من القطاع  ةفوظي إلىو تنظيم أي نشاط أو نقل أبانه تحويل  Cowanفي حين عرفه 
 .لى النشاط الخاص إعمال العام الأ

لى القطاع إالمشروعات من القطاع العام  ةيتم بمقتضاها نقل ملكي ةتفاقيإنها أكما عرفت على 
 .الخاص 
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المتعلق بالتنظيم  04-01مر من الأ 13 المادةفي  الخوصصةالمشرع الجزائري  من جهته عرفو 
كل صفقة تتجسد في نقل  الخوصصةوجاء فيه  قتصاديةالإ العموميةالمؤسسات  وخوصصةوتسيير 

الملكية الى الاشخاص الطبيعيين أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات 
  العمومية و تشمل هذه الملكية :

كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/أو الأشخاص  -
ين للقانون العام وذلك عن طريق التنازل عن الأسهم أو الحصص المعنويين الخاضع

 إجتماعية أو إكتتاب لزيادة في الرأسمال 
 "الأصول التي تشكل وحدة إستغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة  -

المال من القطاع  ةهو نقل ملكي الخوصصة ةن جوهر عمليأمن خلال هذا التعريف يتضح لنا 
حول خصائصه تستدعي بعض التفاصيل  العمليةن هذه أغير  ،لى القطاع الخاصإالعام الحكومي 

 له المشابهةحتى لا نخلط بالمصطلحات 

 الخصخصةو نظام أ الخوصصةخصائص الفرع الثاني : 

 :همها نذكر ما يليأن من الخصائص م ةبجمل الخوصصةيتميز نظام 

نقل الى  الخوصصةتهدف  ،من القطاع العام الى القطاع الخاص ةجراء ناقل ملكيإهو  -1
لى الخواص وليس إ الاقتصادية العموميةفي المؤسسات  كمنملكيه القطاع العام الذي ي

 الملكيةستغلال دون إكن الخواص من ي تصرف يم  أو أ الإعارةو أ التأجيرمجرد عمليه 
 الملكيةهذه  بالأغلبيةلى القطاع الخاص إالقطاع العام  ةط النقل كامل ملكيولا يشتر 

 .منها متعددةبطرق  الملكية% وتتم عمليه نقل  51غلب التشريعات بنسبه أفي  المقدرة
 تقديم عروضل ةدعو الو عبر أ لنيالبيع سواء كان بالمزاد الع 
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 الزيادةكتتاب في هذه عن الإ  الدولةمع تخلي  الاقتصادية العمومية المؤسسةال سمأر  ةزياد 
ال في هذه سمأر  غلبيةلأ الدولة  فقدانلىإمر يؤدي أوهو  للأفرادكتتاب فيها وترك الإ 
 .المؤسسة

 التنازل للعمال 

لى إمن القطاع العام  للملكية الناقلةؤال الذي يصادفنا هنا هل كل التصرفات ـــولكن الس
 قتصاديةالإ العموميةالمؤسسات  ةتصفي ةديد هل عمليوعلى وجه التح صةخوصالقطاع الخاص تعتبر 

 خوصصة ةبمثاب

 المؤسسةعلى  الدولة ةملكي ءنهالإ سلوبأن كلا منهما أ ةفي نقط والتصفيةالخوصصة تتفق 
و أ التأهيل ةعادإلا تعني  فالتصفية. ختلافا كبيرا إولكن يختلفان  ،جراءمحل الإ قتصاديةالإ العمومية

تعني توقيفها نهائيا من مجال  نماإالخواص  ةتحت ملكي قتصاديةالإ العمومية المؤسسةتنظيم  ةعادإ
ما في أ المؤسسةشراء على عند عدم وجود مشترين يقبلون  التصفيةلى إ أوفي الغالب يلج .عمالالأ

الخواص  ةتحت ملكي قتصاديةالإ الساحةفي  مستمرةتبقى  قتصاديةالإ العمومية فالمؤسسة الخوصصة
 .و تسميتهاأحتى ولو غيرت نشاطها 

 ةتعاقدي ةعملي الخوصصة -2

تفاق لا بإإ الخوصصةطار إلى الخواص في إ الدولةالقطاع العام الاقتصادي من  ةلا يتم نقل ملكي
هذا  ويأخذوالقبول من جانب القطاع الخاص  الدولةمن جانب  بالإيجاب أتبد ةتعاقدي ةفهي عملي

 السمأسهم في ر غلبيه الأأو أعلان عن بيع كل مثل الإ الإشارةشكال كما سبق أ ةعد الإيجاب
 .قتصاديةالإ العمومية المؤسسة
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ي حال لا يعني بأ ةقتصاديالإ ةعمومي ةالخواص على مؤسس سيطرةو أ حيازةجرد بمنه أعلما 
 المؤسسةومثال ذلك قيام العمال بشكل مستقل بتسييره  صصتو موال خن هذه الأأحوال من الأ

 ....الطبيعيةفي زمن الحروب والكوارث  الاقتصادية العمومية

 عمليه تتم من القطاع العام الى القطاع الخاص الخوصصة -3

 :ساسيين لا غنى عنهما وهما أبين طرفين  الخوصصة ةتتم عملي

ي شخص معنوي عام أو أ للدولة المملوكة قتصاديةالإولا القطاع العام وهو تلك المؤسسات أ
 ةتعتبر بمثابنه لا أال ويترتب على ذلك أسمر  ةغلبيأقل يملكها على الأن أعلى  البلديةو أ الولايةمثل 
ي شخص عام أو أ للدولةالتي لا تكون  الخاصةفي الشركات  المملوكةسهم نتقال الأإ ةعملي صةخوص

 .سهمالأ ةغلبيلأمالكا فيها 

نما إو  الخوصصة ءجرالإغير خاضعه  لدولةل المملوكة الفلاحيةراضي ن الأأ الإشارةدر كما تج
 غشت 15 في ممضي 03-10 رقم قانونعقد الامتياز المنصوص عليه في القانون  ءجرالإتخضع 

وكذا  للدولة الخاصة الوطنية للأملاك التابعة الفلاحيةالمحدد لشروط وكيفيه استغلال الاراضي  2010
 التابعةالذي يحدد كيفيه تطبيق حق الامتياز لاستغلال الاراضي  326-10 رقم التنفيذي المرسوم

 للدولة الخاصة الوطنية للأملاك

نفسها بنفسها بالرغم من  بخوصصةليست هي من تقوم  الاقتصادية العمومية المؤسسةن أعلما 
 ةتصرف على عملي ةداريإوهي سلطات  الخوصصةبل تخضع لهيئات  ،التي تتمتع به المالية ستقلاليةالإ

 .في الجزائر الدولةمثل مجلس مساهمات  الخوصصة

ي المؤسسات أطبق على ما يعرف بالمشروع العام ت الخوصصة ةن عمليأ الإشارةكما تجدر 
 الآلاتستعمال مثل للإ الصالحةصول غير وليس مجرد الأ للدولة المملوكة قتصاديةالإ العمومية
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فيخضع  الأخيرةستغناء عنها فبيع هذه و الإأستهلاكها إ نتيجةستعمال للإ الصالحةوالسيارات غير 
 . خرىأجراءات خاصة لإ

قطاع الخاص ويقصد بالقطاع لا في الإلا يتم  الخوصصة ةفي عملي الملكيةن نقل إالقطاع الخاص 
و أالقطاع العام سواء داخل البلاد  ليس من جهةو أنوي خاص و معأي شخص طبيعيا أالخاص 

لى شركه مساهمه إ الملكيةنقل  بالخصوصنه لا تعتبر إجنبيا وبذلك فأو أخارجها وسواء كان وطنيا 
 .خرىأ ةقتصاديإ ةسونلغاز على مؤسس ةن تستحوذ مؤسسأسمال مثل أر  ةفيها غالبي الدولةتملك 

 في الجزائرالخوصصة  ةالاطار القانوني لعمليالفرع الثالث : 

بشكل عام  الدولةملاك أقتصادي بموضوع بالقطاع العام الإ الخوصصةرتباط موضوع نظرا لإ
كد أوقد  العمليةهتماما بالغا بتنظيم هذه إولى المشرع أبشكل خاص فقد  العمومية الثروةوسائل خلق 

القطاع الخاص  نقل القطاع العام الى ةن تتم عمليأ ضرورةعلى  2020 ةالدستور الجزائري المعدل سن
 من 28 الفقرة 139 المادةوذلك في نص  حكوميةوليس مجرد قرارات  ةريعيبموجب نصوص تش

من  ةبجمل الخوصصة ةقتصاد نظمت عمليسلوب تحرير الإأنتهاجها إن الجزائر بعد أعلما  الدستور.
 .للدولة التابعة التجارية الأموال رؤوس بتسيير يتعلق 25-95مر برزها سابقا الأأالقوانين كان من 

 العموميةالمؤسسات  وخوصصةالمتعلق بتنظيم وتسيير  04-01لغي حاليا بالموجب الامر أالذي 
 المكلفةالهيئات  أيضاو  الخوصصةجراءات إطار القانوني و لمام بالإوعليه سوف نحاول الإ قتصاديةالإ

 .قتصاديالقطاع العام الإ بوسطة

 القطاع العام الاقتصاديالخوصصة اجراءات :  الرابعالفرع 

القطاع العام الاقتصادي وذلك في  ةصصو خ ةساليب في عمليألقد تبنى المشرع الجزائري عده  
 و المناقصة و البيع بسعر محدد و البورصةالعرض في وتتمثل في  04-01مر من الأ 26 المادةنص 
 .جراءاتور وعليه لابد من التطرق لهذه الإمساهمات الجمه ةي نمط يسهل ترقيأو أ بالتراضي البيع
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  البورصةالعرض في  -1

 المساهمةشكل شركات  تأخذالتي  قتصاديةالإ العموميةسهم المؤسسات أجراء بطرح يتم هذا الإ
فمثلا  .الشركةويقصد بالسهم بشكل بسيط حق المساهم في  الماليةوراق الأ بورصةكتتاب العام في للإ 

 100يشتري  للتداول فمن سهم وتعرضها 1000الها الى سمأتم تقسيم ر  البورصةشركه عند دخولها 
% من الحقوق 10يستفيد من  لتبعيةباويعتبر  الشركة السمأمن ر % 10 ةسهم يعتبر مالكا لقيم

 صوات% من الأ10 العامة الجمعية% من الخسائر ويكون له في 10ويتحمل 

ن ألابد  البورصةجراء عرضها في إعبر  قتصاديةالإ العموميةالمؤسسات  خوصصةوحتى يتم 
قل أ ةذا عرضت للتداول نسبإف الشركةال سمأسهم لر % من الأ51كثر من أتعرض للتداول للخواص 

 ةقتصاديإ المؤسسةمثل  للدولةالها مملوكا سمأغلب ر أن لأ ةاقتصادي ةعمومي ة% تبقى مؤسس50من 
 سهم 400سهم ولكن عرض منها فقط  1000لى إسمالها أتم تقسيم ر  .للبورصةعند دخولها  ةعمومي

 400شترى الخواص إعليه حتى ولو و  للدولة ةي مملوكأللتداول  ةسهم غير قابل 600للتداول وتبقى 
ذلك عرض  ةمثلأومن  للدولةسهمها مملوكه أغلب أن لأ ةخاص ةاقتصادي ةسهم فلا تعتبر مؤسس

سهم فقط وعليه لا % من الأ20ولكن في حدود  البورصةفي  يالأوراسوفندق  لصيدا ةسهم مؤسسأ
 .تهاصخوصلى إدى أ البورصةسهمها في أعتبار تداول إيمكن 

 المادةحسب نص  ةنظرا لتمتعها بصفه شركات تجاري العمومية قتصاديةالإن المؤسسات أعلما 
على قدم  المنقولةالقيم  بورصةالقوانين التي تحكم عمل  ةتخضع لجمل فأنها 04-01مر من الأ 02

 .قتصاديةالإسات مع المؤس المساواة

 البيع بالسعر المحدد -2

 20 المادةحسب نص  ةعمومي ةقتصاديإ ةي مؤسسأ خوصصةمجلس الوزراء على  ةبعد موافق
 المؤسسةهذه  بتقدير السعر المحدد لبيع الصناعةحاليا وزير  تصالمخيتكفل الوزير  04-01مر من الأ
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 الوطنيينبالخبراء  ستعانةالإن أوله  04-01مر من الأ 22 المادةحسب نص  العمومية قتصاديةالإ
 المادةكان في   22-95مر وهو الأ للخوصصةن القانون السابق ألتقدير علما ا ةفي عملي والأجانب

 .المنقولةالقيم  بورصةن يكون السعر المقدر لا يقل عن السعر المقترح في أيشترط  25

على دنى والأالسعر المحدد الأى التنازل يتضمن عل الدولةثم يقدم ملف لمجلس مساهمات 
وغالبا ما تتبع هذه ، 04-01مر من الأ 22 المادةقتراح المشتري حسب نص إو  الملكيةوكيفيات نقل 

التي تعرف صعوبات وخسائر  العمومية الاقتصاديةفي الحالات التي يتم فيها بيع المؤسسات  الطريقة
 ...المؤسسةيضا في الغالب يتم البيع لعمال هذه أو 

 عن عبر المناقصات الخوصصة -3

 العمومية المؤسسات بتنظيم يتعلق 04-01من الأمر  26 المادةالاولى من  الفقرةنصه 
جراء إ تتم عبر الاقتصادية العموميةالمؤسسات بأن خوصصة  .وخوصصتها وتسييرها الاقتصادية

ستعمال مصطلح إ المشرععيب على  الشكلية الناحيةكثر شيوعا ولكن من جراء الأوهو الإ المناقصة
على أرباح و ألتحقيق  الدولةين تسعى أبيع  ةمر يتعلق بعملين الأأفي حين  ةزايدــمدل ـــــــب ةمناقص

 الخطأتداركت هذا  الفرنسية النسخةن أكبر عطاء غير أو على سالمزاد ير من ورائه كما ان  سعر
 ...لتقديم العروض ةدعو الي أ appel d'offreستعمال مصطلح بالشكل بإ

لى إلا تخضع  الخوصصةناقصات من أنلاحظ  04-01من الامر  14 المادةوبالرجوع الى نص 
 الرقابةن أبل هي نفسها مع مراعاه  .غير تلك المنصوص عليها في قانون الصفقات ستثنائيةإجراءات إ

على  الرقابةلهيئات ل وإنما يكون العموميةعلى هذا النوع من المناقصات لا يكون للجان الصفقات 
حسب نص  الخوصصةمراقبه  ةولجن الدولةمثل وزير المساهمات ومجلس مساهمات  وصةعمليات الخص

 . 04-01من الامر  30 المادة
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 عبر التراضي البسيط الخوصصة -4

 العمومية المؤسسة ةرف القائم على التفاوض لنقل ملكيتراضي البسيط هنا ذلك التصليقصد با
 04-01مر ي عقد بيع بسيط ولم يحدد الأألى الطرف الخاص للمفاوض إ الدولةمن  قتصاديةالإ

ب التراضي البسيط وهذا على عكس القانون السابق الامر و سلألى إالحالات التي يتم اللجوء فيها 
 الذي حدد فيه ثلاث حالات وهي 95-22

 تحويل التكنولوجي النوعي ةعطاء لمؤسسإ الخوصصةذا كان الهدف من إ 
 عطاء لمؤسسه تسيير متخصصإ الخوصصةذا كان الهدف من إ 
 قلبالمزاد لمرتين على الأ الخوصصةذا لم تجد عمليات إ 

لى إضا يأ أالتنازل لمصلحه العمال فهنا يلج حالات 1997تعديل سنه  وتمت إضافة في
 سلوب التراضي البسيط أ

لم تحدد هذه الحالات وترك تقدير ذلك لهيئات  الإشارةلكن في ظل القانون الحالي كما سبق و 
عيب يؤثر على  وذلكووزير المساهمات  الدولةمثل مجلس مساهمات  الخوصصة ةعلى عملي الرقابة

 . العملية شفافية

 كضروريةببعض الاشتراطات   الدولةدرج فيها تالتفاوض البسيط قد  ةن عمليأدر التنويه كما يج
 الحديثةتدعيمها بالتكنولوجيا  ضرورةو أعلى مناصب الشغل  سةللمؤسالمالك الجديد  ةافظلمح

 تسهل ترقيه مساهمات الجمهور الذيالطرق  -5

ن تكون بكل الوسائل أجاز أحيث ، ولم يحصرهاالخوصصة ليات آوسع المشرع الجزائري في 
 ةوالتي تضمن مشارك 04-01من الامر  14 المادةحسب نص  الشفافيةوالتي تضمن  القانونية

 ةلمؤسسا الخوصصةواستثمارهم في هذا المجال وبالنظر الى تجارب  الخوصصة ةالجمهور في عملي
 :ليات مثلن هنالك العديد من الآأفي العالم نلاحظ  الاقتصادية العمومية
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 المؤسسةمن القانون التجاري الجزائري حيث يمكن  744 المادةحسب نص  نفصالالإ
 ةخاص ةلشركات جديد الماليةن تنقل جزءا من ذمتها أ الاقتصادية العمومية

 العمومية قتصاديةالإ للمؤسسةمن القانون التجاري يمكن  744 المادةوحسب نص  ندماجالإ
  مام لشركات خاصةظنو الإأندماج جل خصاصتها الإأمن 

والمستثمر  قتصاديةالإ العمومية المؤسسةفي  ةممثل الدولةوهو عقد يبرم بين طرفين  الشراكةعقد 
ذا  إ للخوصصة ةن يكون هذا العقد وسيلأت وحقوق الطرفين في العقد ويمكن لتزاماإجنبي ويحدد الأ

 الشراكةعن  المنبثقة المؤسسةال أسم% من ر 50اكثر من  الأجنبيةالمستثمر  ةكانت حص

يصعب  للخوصصة ةليات ووسائل جديدآتصادي لا يزال يقدم ن المجال الاقأ الإشارةدر وتج
 في بين الاوراق العلمية  حصرها

 قتصادي في الجزائرالقطاع العام الإ الخوصصةهيئات :  الخامس الفرع

 :وهي دارات والإ الأجهزةمن  ةشراف جملإفي الجزائر تحت الخوصصة تتم عمليه 

 المجلس الوزراء  -1

مر من الأ 08 المادةنصت عليه اوهذا م الخوصصة ةعملي في ةعلى هيئأيعتبر مجلس الوزراء 
دور مجلس  الواقعية الناحيةوبرامجها ومن  الخوصصة ستراتيجيةإعلى  المصادقةنه يتولى أ 01-04
في الجزائر وفق توجهات  الخوصصة ةطار العام لعمليراء سياسي وليس تقني حيث يحدد الإالوز 

 .الحكومة

  الدولةمجلس مساهمات  -2

من الصلاحيات  ةويتمتع بجمل ةخاص ةوله تشكيل 04-01مر من الأ 08 المادةنصت عليه 
 الخوصصة  ةفي عملي المهمة
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سبتمبر  12 المؤرخ في 35-01من المرسوم التنفيذي  12 المادةحسب نص  تشكيلته
و رئيس مجلس الوزراء أ الحكومةرئيس  ةتحت سلط الدولةمجلس مساهمات  ةالمتعلق بتشكيل 2001

  حاليا الذي يتولى رئاسته من

  حافظ الأختام وزير العدل الدولةوزير 
  و الجماعات المحلية  الداخليةوزير  الدولةوزير 
  الخارجيةوزير الشؤون  الدولةوزير  
  الماليةوزير 
  حاليا  الصناعةوزير المساهمات وزير 
  التجارةوزير  
 وزير العمل 
   العمرانية والتهيئةوالاقليم  البيئةوزير  
  بالخزينةالمكلف  المالية ةزار الوزير المنتدب لدى و  
  جتماعإعمال كل أالوزراء المعنيون بجدول 

شهر أقل كل ثلاث على الأ ةيجتمع مر  04-01 مرمن الأ 10 المادةحسب نص  المهام
حاليا  الصناعةي وزير أزير المساهمات و  و ،المجلس ةمانأعضائه يتولى مهام أحد أو أبطلب من الرئيس 

 :وهي كالتالي 04-01مر من الأ 12لى إ 9صت عليه في المواد من برز مهامه التي نأومن 

  وخوصصتها الدولة ةفي مساهم الشاملة ستراتيجيةالإيحدد 
  وينفذها الدولةوالبرامج فيما يخص مساهمات  السياسةيحدد 
 ويوافق عليها العموميةالمؤسسات  ةوبرامج خاص ةيحدد سياس 
  الاقتصادية العموميةفي المؤسسات  العامة الجمعيةيعين ممثلي مؤهلون قانونا يتولون مهام 

 ةجتماعي مباشر سمالها الإأر  الدولةالتي تملك 
 الوزير المكلف بالمساهمات -3
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وحدد المرسوم التنفيذي  2000 ةصلاحات سنإالمساهمات والتنسيق بموجب  ةستحدثت وزار أ   
 ميزانية من الصادرات وترقية التجارة لوزير المخصصة الاعتمادات توزيع المتعلق يتضمن 22-23

تطرق لهذه  04-01مر ن الأأكما . هذا الوزير  ةصلاحي. 2022 لسنة المالية قانون بموجب التسيير
 المستقلة الوزارية الحقيبةلغت هذه أ الحكوميةن التعديلات أمنه غير  25الى  21في المواد من  الوزارة

 ةليآن وزير المساهمات هو إف ةعام ةوبصف الحالية للمساهمةوالذي يعتبر وزيرا  الصناعةلحقتها بوزير أو 
  :برز مهامه ما يليأومن  للخوصصةتنفيذ 

  الدولةبالتشاور مع الوزراء المعنيين ويقترح ذلك على مجلس مساهمات  الخوصصةيعد برنامج 
 و فرض المساهمات في  الخوصصة ةل بالجمهور والمستثمرين حول سياستصايعمل على الإ

 العمومية المؤسسةال سمأر 
 تهاصخوص صول المرادو الأأالمؤسسات  ةيقوم بتقدير قيم 
  المقبول كما يضمن ويعد تقريرا حول العرض الخوصصة في عمليه  قدمةالمعروض اليدرس

 الشفافيةلضمان  الخوصصة ةالبيانات في عملية ويحافظ على سري
  يوما كما يعرض  30 حدود في الخوصصة ةعلى عملي الرقابية ةللجن الخوصصةيرسل ملف

دنى سعار ويحدها الأالذي يحتوي على الأ الخوصصةملف  الدولةعلى مجلس مساهمات 
 للمشتري الملكيةنقل  ةعلى وكذا كيفيوحدها الأ

  ويرفع تقارير سنويا  المخصصة الاقتصادية العموميةيمضي عقد التنازل على المؤسسات
 العمليةحول هذه  وللحكومةلمجلس المساهمات 

 الخوصصة لجنه مراقبه عمليات  -4

 الشفافيةوذلك لضمان  04-01من الامر  30 المادةبموجب  اللجنةستحداث هذه إتم 
وتم تحديد تشكيلتها  العمليةوالخواص المشاركين في هذه  الدولة ةبما يخدم مصلحالخوصصة وعمليات 

 2001نوفمبر  10المؤرخ في  354 -01ومهامها بموجب المرسوم 
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 354-04من المرسوم  04 المادةحسب نص  اللجنةتضم هذه  تشكيلتها

عمال المختصين في قانون الأ القضاةيقترحه وزير العدل من بين  القضاةقاضي من سلك 
  ةويكون رئيسا للجن

 الماليةيقترحه وزير  المالية ةممثل مفتشي -
  بالخزينةيقترحه الوزير المكلف  الخزينةممثل عن  -
 كثر تمثيلاعن النقابات الأ ممثل -

 02 المادةللتجديد وحسب  ةسنوات قابل 03التنفيذي لمده  المرسومفي  اللجنة ةتعتمد تشكيل
مهامها  ءدالأ اللازمة والبشرية الماديةوالوسائل  والإدارية المالية بالاستقلاليةتمتع بالتنفيذي  المرسوممن 

 اللجنةلها يقترحها رئيس  ةعام ةمانأتنصب  اللجنةبعد تشكيل  العاصمةومقرها يكون بالجزائر 
 354-01من المرسوم التنفيذي  الخامسة المادةحسب 

 اللجنةوظائف  354-01من المرسوم التنفيذي 09الى  06المواد من  دحد اللجنة وظائف
 :وتتمثل فيما يلي

  من مراحل  ةي مرحلأها ملفات من وزير المساهمات وفي كلما عرض علي  اللجنةتجتمع
 الخوصصة  في ملف ةي وثيقأعلى  اللجنةكما تطلع  الخوصصة ةعملي

  ولا  العملية ونزاهة الشفافيةمن  التأكدجل أمن على الملف المعروض عليها  اللجنةتتداول
 قل من بينهم الرئيسعضاء على الأألا بحضور ثلاث إتصح المداولات 

  ويتم تدوينها في سجل المحاضر المرقم ويقع عليها الرئيس كما  بالأغلبية اللجنةيتخذ قرار
 .جل شهر من تاريخ تسليمها الملفأفي  الحكومةتبلغ هذه القرارات لرئيس 
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 المعنوية شخاصالأ حدأ او الدولة فيه حوزـت معنوي شخص بانها العمومية المؤسسة تعرف
 من ويبرز، أو صناعية وتجارية صناعية طبيعة ذا نشاطا ويمارس الاجتماعي سمالرأ غلبيهأ وأ كل العامة

 :وهي ةساسيأ معايير ثلاث على يرتكز العمومية المؤسسة مفهوم انما التاريخ هذا

 التي المعنوية بالشخصية المؤسسة تتمتع نأ يتعين حيث القانونية الشخصية معيار أولا 
 الالتزامات وتحمل الحقوق اكتساب على القدرة تعطيها

 المؤسسة في الاجتماعي سمالرأ اغلبيه او لكل الدولة حيازة ثانيا  
 استبعاد يعني مما المؤسسة تمارسه الذي للنشاط والتجارية الصناعية الطبيعة ثالثا 

 العمومية المؤسسة مفهوم من الإدارية الأنشطة

 : هما ساسيينأ شكلين الجزائر في العمومية المؤسسة تأخذ الجزائر في العمومية المؤسسة شكالأ

 الاقتصادية العمومية المؤسسة .1
 والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسة .2

وهذا راجع  اختلفت الآراء حول وضع تعريف موحد و دقيق للمؤسسة العمومية الإقتصادية 
 للتغيرات التي شهدتها خلال المراحل التي مرت بها، والتي كانت لكل واحدة ميزاتها و خصائصها. 

انطلاقا من هذا فانه سيتم التطرق إلى بعض التعريفات لبعض من الفقهاء )التعريف الفقهي(،   
 كذا التعريف القانوني للمؤسسة وهو على الشكل الآتي: 



 
- 56 - 

 الفقهي : التعريفالاول الفرع 

وجود اجتماعي طور من قبل الأفراد لتحقيق أشياء لا يمكن على أنها: '' ليترزقد عرفها  
تحقيقها بغير ذلك، وهي بأخذ أفراد متنوعين، ومعرفة و مواد أولية ووضعهم في هيكل تنظيمي و 

 ''. نظام تعبر عن وحدة متكاملة 

مستقلة بشكل معتمد مع وجود حدود وحدة اجتماعية على أنها: ''  روبترويعرفها كذلك  
 ''. نسبية معروفة لها، وتعمل بشكل متواصل لتحقيق أهداف عامة

الوحدة التي تجمع وتنسق بين العناصر البشرية و المادية على أنها: ''  ترنشوقد عرفها  
 '' .للنشاط الاقتصادي

ة تستخدم وسائل معنوية مـجموعة متدرجة من المواد البشري '' فقد عرفها بأنها: بيارلواأما  
 ''.و مادية لاستخراج وتوزيع الثروات و إنتاج الخدمات وفقا لأهداف محددة 

مشروع اقتصاد تملكه الدولة و تمنح له استقلال عرفها كذلك ألكسندر بيكو بأنها: ''  
 ''. ليقوم بتنفيذ برامج الخطة 

العمومية بأنها أشخاص عامة تتمتع  المؤسسةيعرفها كذلك الدكتور خالد الظاهر بــــــــ : ''  
بالشخصية المعنوية، تنشأها الدولة لإدارة مرفق عام، ويمنحها القانون قدرا كبيرا من الاستقلال 

 ''. المالي و الإداري، وهي صورة من صور اللامركزية المرفقية 

لمستقل بأنها شخص معنوي الهدف من انشائها هو التسيير اويعرفها ناصر لباد بأنها: ''  
 ''. لمرافق عمومية تابعة للدولة أو المجموعات المحلية 
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 : التعريف القانونيالثاني الفرع 

  سلبيو معيار  ايجابيالتعريف القانوني ينقسم الى معيارين: معيار  

 وهو الآخر ينقسم إلى قسمين معيار موضوعي، وآخر شكلي  المعيار الايجابي: - أ

 المعيار الموضوعي )الغائي(: 01 

من خلال هذا المعيار يتم تحديد الهدف أو الغاية من إنشاء المؤسسة، وهذا ما نصت عليه 
ومن هنا فالغرض من وراء إنشاء المؤسسة هو المشاركة في عملية  01-88من القانون  02المادة 

عة التنفيذ وبناءا عليه فان تحديد مفهوم المؤسسة بموجب بيان غرضها ما هو الا تعيين و ابراز الطبي
الاقتصادية لنشاطها، و المتمثل في انتاج المواد و تقديم الخدمات، و هذا على سبيل تراكم رأس المال 

المؤسسة العمومية الا أن هذا المعيار هو غير كافي، ولا يمكن الاعتماد عليه في تحديد مفهوم 
ئات بسبب اتساع مدلول النشاط الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى وحود هي الإقتصادية

 .ومؤسسات أخرى تعمل في الميدان الاقتصادي 

 المعيار الشكلي:  02 

الشخصية القانونية وبالتالي يكون لها الاستقلال في  وهو تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية أو 
ادارة النشاط، و التي تكفل لها التخصص في ادارة النشاط لتحقيق الأهداف المتوخاة منه، وهذا من 

القانونية المترتبة عن التمتع بالشخصية المعنوية من اهلية اكتساب الحقوق وتحمل  خلال الآثار
  .الالتزامات

من القانون التوجيهي للم.ع.ا التي تبين  01-88من القانون  05كما قد جاءت المادة  
الذي يكون اما في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية  المؤسسة العمومية الإقتصاديةشكل 

 محدودة. 
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على أن ''المؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية  88/01من الأمر  3/3وجاءت كذلك المادة  
 التي تسرى عليها أحكام وقواعد القانون التجاري الا اذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة''. 

 المعيار السلبي  - ب

الى طريقة سلبية في  للمؤسسة العمومية الإقتصاديةلقد لجأ المشرع في سبيل تحديد مفهوم  
في القطاع الاداري أو الاقتصادي حيث  تمييزها عن المؤسسات و الهيئات المشابهة الأخرى العامة

م على ما يلي: ''تتميز المؤسسة العمومية الاقتصادية في مفهو  01-88من القانون  04تنص المادة 
هذا القانون عن الهيئات العمومية بصفتها أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسيير 

 الخدمات العمومية''. 

ذكره في التعريف القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية سالفا كان بناءا على  تم كل ما 
 . 01-88القانون 

 20الموافق ل  1422الثانية المؤرخ في أول من جمادى  04-01أما فيما يخص الأمر 
و تسييرها وخوصصتها في تعريف  المؤسسة العمومية الإقتصاديةيتعلق بتنظيم  2001أغسطس 

  : على أن 02للمؤسسة وذلك من خلال المادة 

''المؤسسة العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي 
رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي تخضع آخر خاضع للقانون العام أغلبية 

 ''. للقانون العام

وبناءا على هذا التعريف نستخلص العديد من نقاط الاختلاف مقارنة مع التعاريف السابقة 
فيما  التي يمكن حصرها التي عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصادية عبر مختلف المراحل التي مرت بها و

 :يلي
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  إن تكييف المؤسسة العمومية الاقتصادية على أنها  الطبيعة القانونيةمن حيث :
شخص من أشخاص القانون العام الخاضع في العديد من الجوانب تنظيمه لأحكام 

و ، القانون الخاص أدى إلى الفصل في الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية
الكثير من الفقهاء و طرح  التي طالما كانت موضوع جدل و نقاش أسال حبر
التسيير الاشتراكي التي جرد  إشكاليات لدى الكثير من الكتاب خاصة في مرحلة

ولم يعتبرها ، المؤسسات الاشتراكية من أدنى مظاهر الاستقلالية  74-71خلالها الأمر 
سوى أداة خاضعة بصورة مطلقة للسلطة المركزية ،ومجرد وسيلة لخدمة التوجهات 

 . الاشتراكية
 أيضا  01/04: من الأمور التي فصل فيها الأمر من حيث طبيعة الأموال

بحيث صنفها ضمن قائمة الأملاك الخاصة ، هو طبيعة أموال المؤسسة الاقتصادية
و هو الأمر الذي يجعلها قابلة للتنازل ،و قابلة للتصرف فيها طبقا لقواعد ، للدولة

، المعاملات محظورة في ظل النظام الاشتراكيبعد أن كانت هذه  القانون العام، و ذلك
الذي اعتبر أموال المؤسسات الاشتراكية أموال عمومية غير قابلة للتصرف فيها، ثم 
تطورت الأمور في مرحلة الاستقلالية التي تقلص خلالها حجم الأموال العامة الغير قابلة 

تساوي مقابل  بحيث أصبحت تشمل الجزء المتضمن الأصول الصافية التي، للتصرف
 قيمة رأسمال التأسيسي للمؤسسة.

  إن تكريس مبدأ الاستقلالية ليس بجديد جاء به الأمر من حيث الاستقلالية :
، إنما هو مجرد دعم للفكرة جاء بها القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 01/04

صة المتعلق بالخوص 22-95كل من الأمر رقم  عليها و أكد 01-88الاقتصادية رقم 
المتعلق بتسيير رؤوس أموال التجارية  25-95الأمر و المؤسسات العمومية الاقتصادية 

هو إنهائه لاحتكار الدولة و  04-01،إنما الجديد الذي جاء به الأمر  التابعة للدولة
منه  02أشخاص القانون العام لرأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية بنصه في المادة 
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بأن "...أغلبية رأسمال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة..." فانتهى بذلك عهد ملكية 
 . الدولة لجميع الأسهم أو الحصص الذي كان مكرسا في القوانين السابقة

 العمومية المؤسسات انشاء يخضع انه على 04-01 الامر من 01 الفقرة 05 المادة
 في عليها المنصوص الاموال رؤوس شركات لها تخضع التي للأشكال وسيرها وتنظيمها الاقتصادية

 لأهداف يخضع الاصل حيث من العمومية المؤسسات انشاء ان النص هذا من ويبرز الجزائري القانون
 من 609 المادة الى 592 المادة في عليها المنصوص الاموال رؤوس شركات بأنشاء المتعلقة الاحكام

 من 592 المادة بمقتضى اعطى قد المشرع ان الى هنا الإشارة وتصدر الجزائري التجاري القانون
 سبعه وهو الشركاء بعدد المتعلق الشرط من الاقتصادية العمومية المؤسسات تأسيس التجاري القانون
 مساهمه شركه شكل في تنشا الاقتصادية العمومية المؤسسة ان باعتبار الاقل على شركاء

 العمومية الاقتصادية خصائص المؤسسة :  الثالثالفرع 

 يتم تمييز المؤسسة العمومية الإقتصادية بجملة من الخصائص وهي كالآتي:  

 المصلحية المرفقية.  المؤسسة العمومية تمثل و تجسد فكرة اللامركزية الادارية -

 المؤسسة العمومية مرفق عام أو منظمة عامة وفقا للمعايير الراجحة.  -

أي شخصية قانونية اعتبارية مستقلة ، تتمتع المؤسسة العمومية بالشخصية المعنوية العامة  -
من حيث امتلاكها لحقوق و صلاحيات أو من حيث الواجبات و المسؤوليات التي تقع 

 على عاتقها، وكذلك من حيث الذمة المالية.

اء بكافة السلطات و الحقوق : أي من حيث الحقوق تتمتع المؤسسة بمالها من أهلية أد فالأولى 
و التي من شأنها مساعدتها في آداء وظيفتها الاقتصادية ودورها في التنمية، وهي بذلك تخول حق 

 الملكية، وحقوق عقارية أخرى. ، التعاقد، التقاضي
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: أي من حيث الالتزام فهي تتحمل المسؤولية مهما كان أساسها )الخطأ( سواءا كان الثانيةأما  
 ال الالتزامات المدنية أو التجارية ذلك في مج

تكون صاحبة الحقوق وواجبات بصفة  المؤسسة العمومية الإقتصاديةانطلاقا من هذا فان  
 مستقلة كأي شركة تجارية. 

الأداة و الوسيلة التنظيمية الأكثر كفاءة و مرونة و رشادة  المؤسسة العمومية الإقتصاديةتعتبر  
لتدخل الدولة لتحيق اهداف التنمية الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية نظرا لتمتعها بالاستقلال 

 الإداري و المالي و حرية التصرف. 

و لجان  تسير المؤسسة العمومية بواسطة الإداري اللامركزي، وعن طريق مجالس إدارات وعمال، 
 متخصصة دائمة و مؤقتة. 

تخضع الم.ع للسلطة و الرقابة الادارية الوصائية التي تمارس عليها السلطات الادارية المركزية في  
 حدود النظام القانوني الذي يحكم الم .ع .إ. 

خضوع المؤسسة لمبدأ التخصيص: المقصود به هو أن كل مؤسسة عمومية يناط بها القيام 
محددة في نص استثنائها وهي ملزمة بأن لا تحيد عنها، وتمارس نشاط غير النشاط المذكور في  باعمال

 نص إنشائها. 

 تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية :  الرابعالفرع 

قبل صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية كانت هذه الأخيرة تسير من 
وكان المسير يدير ، ددة باقتراح من الوزير المشرف على الوصايةطرف مدير عام يعين لمدة غير مح

ويشرف على المؤسسة ويمثل رب العمل وهي الدولة نو قد سارت المؤسسة العمومية الاقتصادية على 
 حيث أنه 88/01هذه الوضعية إلى غاية صدور القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصادية 
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حيث أصبحت العلاقة بين المسيرين و المؤسسة ، عدة تغييراتوبصدور هذا القانون حصلت 
 01/04العمومية الاقتصادية تخضع لقواعد القانون التجاري و هو ما كرسه الأمر 

 ونظرا الطابع المتاجرة التي تتميز به المؤسسة العمومية الاقتصادية فإنما تقوم على نفس الهيكل
ومهما كان نوعها سواء كانت شركة ذات مسؤولية ، ةالتنظيمي الذي تقوم عليه الشركات التجاري

 :وهي وتطبيقا لأحكام القانون التجاري فإن إدارتها تقوم على أجهزة ثلاثة، محدودة أو شركة مساهمة

  الجمعية العامة 
 ) جهاز الإدارة )مجلس الإدارة أو مجلس المدرين، مجلس المراقبة 
  المسير (–العام جهاز التسيير )رئيس المدير العام ،المدير 

إلا أن هذه القاعدة تخضع لاستثناء فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك -
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام كل رأسمالها أو جزءا منه و التي تتخذ أجهزة تسييرها وإدارتها 

المؤسسات العمومية  أشكالا خاصة يتم النص عليها عن طريق التنظيم، ويتم اتخاذ قرار إخضاع
و لا يتعلق الأمر إلا بالمؤسسات ، الاقتصادية لأشكال خاصة من طرف مجلس مساهمات الدولة

أما بالنسبة للمؤسسات التي يكتسي نشاطها ، الدولة العمومية الخاصة المكلفة بالتسيير مساهمات
ية أو لنظام خاص وذلك طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة فإنها تخضع لقوانينها الأساس

 .04-01من الأمر  06طبقا للمادة 

الجمعية العامة للمساهمين : الجمعية العامة للمساهمين هي الهيئة السيادية للشركة ،و تعتبر  -أ
حيث يجتمعون ، المجال المناسب للشركاء و المساهمين للتعبير عن إرادتهم و مشاركتهم في تسيير الشركة

كما يمكن لهم الاجتماع في أطار جمعية عامة ،  يسمى بالجمعية العادية طار مادوريا في كل سنة في إ
 استثنائية .
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لكن بالنسبة للمؤسسات التي تحوز فيها الدولة على مجموع الرأسمالي الاجتماعي مباشرة فإن -
 12صلاحيات الجمعية العامة يتولاها ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة طبقا للمادة 

وقبل التعديل كان يتولاها ممثلون مفوضون من المجلس الوطني لمساهمات الدولة، ، 04-01من الأمر 
و تتكون ، كانت تتولى الجمعية العامة أجهزة تؤهلها لذلك صناديق المساهمة  1995أما قبل سنة 

معية العامة و تأخذ الجمعية العامة شكل الج، الجمعية العامة في هذه الحالة من ممثلين عن الدولة
 العادية و الجمعية العامة الاستثنائية .

الجمعية العامة العادية : الأصل أنه يحق لجميع المساهمين المشاركة في الجمعية العامة لكن  -01
ويعتبر حضور المساهمين ، يحق لهم أن يعينوا من ينوب عنهم عن طريق وكالة خاصة لذلك استثناءا

 وهرية .للجمعية العامة من المسائل الج

ونظرا الأهمية الجمعية العامة فقد شدد المشرع على ذلك، إذ أنه أقر عقوبات جنائية على كل 
 من منع المساهمين من المشاركة في الجمعية العامة العادية .

لصناديق المساهمة ملا للدولة فكانت الجمعية ل لما كان مجموع رأسما 04-88وبالرجوع للأمر 
أما بعد صدور الأمر ، ممثلين عنها فقط إضافة ممثلين عن العمال دون غيرهمالعامة تتكون فقط من 

الذي أخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام القانون التجاري و بالتالي أصبح  01/04
و عليه لهم حق حضور الجمعية العامة سواء ، الخواص يشاركون الدولة في رأسمال هاته المؤسسة

 عنهم .بأنفسهم أو من ينوب 

و بالنسبة للنصاب القانوني لصحة مداولات الجمعية العامة العادية في الجلسة الأولى يجب -

1 حضور مالكي 

4
 الأسهم التي لها الحق في التصويت.

 وتختص الجمعية العامة العادية بجملة من الصلاحيات التي نذكر منها :-

  تعيين أعضاء مجلس المراقبة و منحهم أجور مقابل نشاطهم. 



 
- 64 - 

 التي  انتخاب القائمين بالإدارة و إعادة انتخابهم و عزلهم و المصادقة على التعيينات المؤقت
 قام بها مجلس الإدارة بين جلستين عامتين .

  تعيين القائمين بالمراقبة المالية ) مندوبي الحسابات ( و تحديد أجورهم 

 الحسابات . المصادقة على تقارير مجلس الإدارة و مجلس المراقبة و مندوبي 

الضرورة لذلك، و عدة  استدعت: تجتمع هذه الجمعية كلما  الاستثنائيةالجمعية العامة  -02
 مرات في السنة ،وتتشكل بحضور جميع المساهمين بسلطات جد مهمة و حساسة يمكن حصرها في :

 تعديل قانون المؤسسة العمومية الاقتصادية و كل تعديل يتم خارج إطارها يعد باطلا.

  .تعديل الرأسمال التأسيسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية .سواء بالرفع أو الخفض 

الإدارة: هناك نوعين من التنظيم يمكن أن تختارهما المؤسسة العمومية الاقتصادية إما  جهاز -ب
يسمى بمجلس الإدارة، أو الفصل بينهما مجلس المراقبة ومجلس  الجمع بين الإدارة و المراقبة و هو ما

 المدرين.

كانت تشكيلة هياكل التسيير محددة ،  1988جانفي  12: في ظل قانون  مجلس الإدارة-1
، و كان يتولى إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية 01-88من قانون رقم  26بموجب المادة 

 و على الأكثر من اثني مجلس إدارة يتكون على الأقل من سبعة أعضاء، المنظمة في شكل شركة تجارية
 و بالطبيعة الحال كان يحق للدولة أن تعين قائمين بالإدارة أثنين .، عشر عضوا

أما الآن يرجع تحديد هذه التشكيلة إلى قانون التجاري الذي ينص على ثلاثة أعضاء على 
 . ومن بينهم ممثلان لأجراء المؤسسة المكونة في شكل شركة مساهمة، الأقل واثني عشر على الأكثر

و يتم انتخابهم من ، أربعة وعشرين شخصا )على الأكثر( مج يمكن رفع العدد إلىفي حالة الد
طرف الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية ،و تحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي 
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( سنوات ،ويجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة كما يجوز 06للمؤسسة دون أن يتجاوز ستة )
، و يختص مجلس الإدارة بانتخاب رئيس من بين أعضائه، ة العامة العادية عزلهم في أي وقتللجمعي

 ومن أهم صلاحياته

 استدعاء الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع و تبليغ المساهمين بالاجتماع .-

 منح الإذن لرئيس المدير العام أو المدير العام بإعطاء الكفالات والضمانات الاحتياطية أو 
 لشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحددهباسم الضمان 

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة للشكل المنصوص عليه في المرسوم 
المدرين حسب أهمية  الذي يقرر تشكيلة مجلس فإن المجلس مساهمات الدولة هو 283-01التنفيذي 

المدرين  وعندما يمارس شخص واحد مهام مجلس، حجمهاو طبيعتها و  العمومية الاقتصادية المؤسسة
أعضاء من بينهم الرئيس ،يعينون من  3إلى  1ويتكون مجلس المدرين من ، يسمى مدير عاما وحيدا

العامة بعد موافقة رئيس الحكومة على ترشيحهم و بعد أخد أي مجلس مساهمات  -طرف الجمعية
للقيام بإدارة  س أعضاء مجلس المدرين جميع السلطاتو يمار ، وتنهي مهامهم بنفس الأشكال، الدولة

و تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية في حدود الصلاحيات المبينة في العقود التي تبرم بينهم و بيت 
 الجمعية العامة.

يمكن أن تتخذ المؤسسة العمومية الاقتصادية هذا  مجلس المراقبة و مجلس المدرين :-2
ف الفصل بين إدارة المؤسسة و مراقبتها ،بحيث يتم إسناد مهمة الرقابة إلى الشكل من التنظيم بهد

 ومهمة الإدارة إلى مجلس المدرين.، مجلس المراقبة

و يتكون من خمسة أعضاء على الأكثر بتم تعيينهم من  مجلس المدرين : يتولى إدارة الشركة
ويمكن للجمعية ، رئاسة إلى أحدهمو تسند ال، و يمارس صلاحياته تحت رقابته، طرف مجلس المراقبة
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العامة العادية عزلهم في أي وقت بناءا على اقتراح من مجلس المراقبة ،و يتمتع مجلس المدرين بسلطات 
 القانون صراحة لمجلس المراقبة واسعة للتصرف باسم المؤسسة العمومية مع مراعاة السلطات التي يخولها

المدرين و يتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها ويتداول مجلس ، و جمعيات المساهمين
 من القانون التجاري. 648و ذلك طبقا للمادة ، القانون الأساسي

II هذا الأخير يعد المجلس هيئة هامة في إدارة الشركات التجارية بصفة  ( مجلس المراقبة :
وهذا التنظيم ، المدرينوبصفة خاصة في المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى جانب مجلس ، عامة

موجود اقبل صدور المرسوم  بالنسبة للمؤسسات العمومية المنظمة في شكل شركات مساهمة لم يكن
حيث استنبط من القانون الألماني و الذي أخدها ، وبعد ذلك أصبح يؤخذ به 08-93التشريعي 

 .1966عنه القانون الفرنسي في سنة 

-88ن منصوص عليه في ظل أحكام القانون التوجيهي وتجد الإشارة إلا أن هذا المجلس كا-
بالنسبة للمؤسسات التي تأخذ شكل شركات ذات مسؤولية محدودة دون شركات مساهمة و  01

، أما 25-95إلى أنه تم إلغاءه بموجب الأمر  01-88من قانون  29 ذلك طبقا لنص المادة
عمومية الاقتصادية إلى الأحكام العامة الذي أحال تنظيم و تسيير المؤسسة ال 04-01بالنسبة للأمر 

 للقانون

بشركات ذات مسؤولية  التجاري لا نجد فيه أحكام تنص على هذا النظام في المواد المتعلقة
بالإضافة إلى ذلك هناك عضوان يمثلان العمال طبقا ، المحدودة بل نجده فقط في شركات المساهمة

 01/04من أمر  5/02لنص المادة 

كما يمكن ،  أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعية العامة أو الجمعية التأسيسيةيتم انتخاب  -
إضافة إلى شروط أخرى محددة بموجب القانون ، تعيينهم استثناءا لمن قبل الجمعية العامة الاستثنائية

من  ويستأثر مجلس المراقبة بصلاحية الرقابة الدائمة للمؤسسة العمومية و القيام في أي وقت، التجاري
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كما يمكنه أن يطلع على الوثائق التي تساعده في ممارسة ،  السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية
 صلاحياته .

جهاز التسيير : يأخذ جهاز التسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية عدة أشكال ،فأما  -ج
أو الرئيس أو مجلس  بطبيعة المدير العام فتأخذالمؤسسة العمومية المنظمة في شكل شركة مساهمة 

في حين تأخذ المؤسسات المنظمة في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة بصيغة المسير ،و ، المدرين
تطلق علية تسمية الرئيس المدير العام في حال توليه مهام المديرية العامة بالمؤسسة ،في حين يسمى 

و في هذه الحالة يكلف شخصين بالمدير العام في حال ما كان يتولى الإشراف على المؤسسة فقط، 
مما يحول لهما صلاحيات معينة بالإتفاق مع ، بمساعدته كمدرين عامين يقترحهما على مجلس الإدارة

 المدير العام .

فأما التي ، وتختلف صلاحيات جهاز التسيير بحسب الشكل الذي تتخذه المؤسسة العمومية 
فإن رئيس المجلس هو الذي يتولى الإدارة العامة تتخذ شكل شركة مساهمة و تحتوي على مجلس إدارة 

تحت مسؤولية و يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير، كما تمنح له سلطة واسعة في التصرف باسم 
التي رسمها القانون، في حين يتمتع مجلس المدرين بصلاحيات واسعة  المؤسسة في إطار الحدود

مراعاة حدود صلاحيات مجلس المراقبة و جمعيات باسم المؤسسة في حدود موضوعها مع ، التصرف
 المساهمين ،ويمثل الرئيس المدير الشركة في علاقاتها مع الغير.

فيها  أما المؤسسة العمومية المنظمة في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة فإن المسير أو المسيرين 
تي يحددها لهم القانون يمارسون صلاحيتهم في التسيير و الاستغلال وفقا للأشكال و الحدود ال

 الأساسي للمؤسسة .

والعلة في إحالة المشرع للعديد من صلاحيات أجهزة التسيير للقوانين الأساسية لكل مؤسسة  
 يعود للطبيعة الخاصة لكل مؤسسة هذه الأخيرة التي هي أدرى بشؤونها و مجالات نشاطها 
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  السهم النوعي وأثاره  :مفهوم الخامسالفرع 

 هم النوعي مفهوم الس  -01

لقد تعددت التعريفات التي تطرقت للسهم النوعي الذي تمتلكه الدولة في المؤسسات المنتقلة 
للقطاع الخاص، وذلك في مختلف الدول التي عملت بها عند بسط رقابتها على سير المؤسسات 

 العمومية المخوصصة، لدى سوف نتطرق للتعريف التشريعي له وكذا للتعريف الفقهي.  

  : التعريف التشريعي  أولا

لقد تم تعريف السهم النوعي من خلال عدة تشريعات الدول ومنها من نصت عليه دون تعريفه 
يقصد نجده نص بأنه "  352-01من المرسوم التنفيذي رقم  02فالمشرع الجزائري ومن خلال المادة 

صادية تحتفظ به بالسهم النوعي سهم في أرسمال الشركة، ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومية اقت
 04"، كما تطرقت المادة الدولة مؤقتا، ويخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات مصلحة وطنية

من نفس المرسوم التنفيذي إلى أن السهم النوعي في الجزائر هو سهم غير قابل للتصرف فيه، وينتج 
ساسي للمؤسسة الجديدة أثره بقوة القانون بمجرد تأسيسه في دفتر الشروط، وادرجه في القانون الأ

كما يمكن أن يحول السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار يتخذه رئيس   5المتولدة عن الخوصصة،
 الحكومة سابقا بعد الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة ولا يمكن تجاوز ذلك ثلاث سنوات. 

ة من طرف الدولة أما المشرع الفرنسي فقد نص على السهم الذهبي باعتباره كآلية رقابة ممارس 
من خلال قوانين الخوصصة الفرنسية، وذلك كحل قانوني عملي لمنع سيطرة الأجانب والأطراف غير 

من قانون إجراءات الخوصصة الفرنسي  1/ 10المرغوب فيها على الشركات الوطنية. لدى نجد المادة 
ن قانون الخوصصة المعدلة بموجب المادة السابعة م 06/08/1986الصادر بتاريخ  912-86رقم 
تجيز تحويل سهم عادي تمتلكه الدولة إلى سهم  19/07/1993الصادر بتاريخ 923-93رقم 

                                                           
، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم 2001نوفمبر سنة  10، الموافق ل 1422شعبان عام  24، مؤرخ في 352 -01من المرسوم التنفيذي  04أنظر المادة  5

 النوعي وكيفيات ذلك.
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ذهبي بموجب مرسوم يصدر عن وزير الاقتصاد. حيث نجد في فرنسا أنه يحق للدولة تعيين أعضاء 
للتصويت  مجلس إدارة لمتابعة ومراقبة أعمال الشركة، ولكن دون أن يملك هؤلاء الأعضاء أي حقوق

 على الأمور المعروضة على المجلس. 

ويصدر قرار من المجلس بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم 
الذهبي ومن يمارسها، ويجب أن ينص على هذه  الميزة في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي 

  بموافقة المجلس الأعلى للتخصيص للشركة، ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا

 ثانيا : التعريف الفقهي  

حق مقيد يعطي للدولة الحق في التدخل بإدارة الشركات يعرف السهم النوعي فقهيا بأنه " 
التي تم تخصيصها في ظروف معينة، يهدف لخلق حق مقيد للسلطة التنفيذية للتدخل في الشركة 

  6".حة العامة إذا ما رأت أنه هناك خطر يهدد المصل

كما نص الفقيه مروان محي الدين القطب على أنه يجوز للدولة اللبنانية أن تحتفظ مدة زمنية   
بسهم ذهبي في ملكية الشركات ذات الطبيعة الاحتكارية، أو ذات الحجم المؤثر في الاقتصاد الوطني 

تعلق بتوزيع ملكية الأسهم، التي تأسست عن طريق الخصخصة يخولها مميزات استثنائية في التصويت الم
أو بتغيرات ذات طابع جوهري في أساليب إدارة النشاط الاقتصادي المعين، كما يتم استحداث 

 7السهم الذهبي وكيفية العمل به في عقد التأسيس وفي نظام الشركة.

ويمنح هذا السهم حسب الفقه الفرنسي كتدبير احترازي تتخذه الدولة الفرنسية من أجل 
أما في الفقه الإنجليزي فقد عرفه بأنه أداة قانونية للسيطرة على  8على المصالح الوطنية العليا.الحفاظ 

                                                           
جلة علمية محكمة، ربع فهد علي الزميع، د ارسة نقدية لقانون الخصخصة الكويتي من منظور اقتصادي وقانوني، مقال منشور بمجلة الحقوق، م 6

 .220، ص 2013سنوية تعني بنشر الدراسات القانونية والشرعية، العدد ال اربع، السنة السابعة والثلاثون، جامعة الكويت، ديسمبر 
، ص 2009الأولى، لبنان، الطبعة  –مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة الم ارفق العامة ) دراسة مقارنة (، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  7

279 . 

8 Raynaud-contamine M., L’application du droit commun aux privatisations, L’Actualité 

juridique- Droit administratif, N° 5, 20 mai 1987, p 313. 
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الشركات التي تتم خصخصتها،  وأنه يستجيب لصلوات السياسيين، من حيث أنه يسمح للحكومة 
ة بأن تخصص شركة عامة وتنسحب من الانخراط في الإدارة اليومية ومع ذلك يمكن لها صون المصلح

الوطنية من خلال حماية هذه الشركة من الوقوع في أيادي المستثمرين الأجانب خاصة العدائيين 
  9منهم.

 الآثار المترتبة عن السهم النوعي   -02

تتعدد الآثار المترتبة عن الأسهم الذهبية التي تمتلكها الدولة بعد خصخصة المؤسسة العمومية 
 قتصادية ويمكن إبرازها فيما يلي: الإ

 أولا : تمتع الدولة بسلطات وحقوق اتجاه الشركة المخوصصة  

تتضمن الأسهم الذهبية للدول مجموعة من الحقوق والسلطات مثل الحق في تعيين مديري 
وكذلك الحق في تقييد تمثيل مديري الشركات  10الشركات، أو بعض الأعضاء في مجلس الإدارة، 

تلط، بالإضافة إلى نقض قرارات الشركة وحق السيطرة على الأجنبية في تسيير الشركة ذات رأسمال المخ
القرارات الاستراتيجية للشركة مثل قرارات حل الشركة أو الدمج أو الاستحواذ وتعديل القانون 
الأساسي أو التصفية، كما يلزم السهم النوعي الشركة بأخذ رأي الدولة قبل القيام ببعض القرارات أو 

لذي يؤدي لحماية الاقتصاد الوطني خاصة في مجال المؤسسات المالية مثل الأمر ا 11الصفقات المهمة،
البنوك لأنها تتميز بطبيعة حساسة للاقتصاد الوطني. وهذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال المرسوم 

 . 352-01التنفيذي رقم 

                                                           
9
 Megginson, W.L., The Financial Economics of Privatization , Oxford UniversityPress , 

2005, hewrote: " Golden sharesseem the answer to a politician'sprayer, in thattheyallow a 

government to privatize an SOE, withdrawfrominvolvement in day-to-day management, 

yetstillprotect the “national interest” by preventing the privatizedcompany to fallinto the 

clutches of an acquirerespecially the evilforeignvariety" . 
10

 Pezard, A., The Golden Share of Pri
vatizedCompanies )Brooklin Jou

rnal of International Law, Vol. 85, 1995, 

p 92 
، السهم الذهبي وتحدياته المعاصرة في قضاء محكمة العدل الأوربية، مقال منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية إبراهيم يوسف هرموش 11

 .477، ص 2014، العدد الأول، 30والقانونية، المجلد 
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تاريخ ب 912-86كما نجد مرسوم السهم الذهبي الصادر إثر قانون الخوصصة الفرنسي رقم    
طبقا لنص المادة العاشرة أنه يمنح كلا أو بعض من الحقوق للدولة اتجاه المؤسسة  06/08/1986

اشتراط موافقة وزير الاقتصاد المسبقة على أي تصرف يقوم به  -المخوصصة تكمن فيما يلي: 
شخص بمفرده أو بالاتفاق مع أشخاص آخرين ويكون من شأنه التنازل عن نسبة من رأسمال 

حق تعيين ممثل واحد أو اثنين للدولة في مجلس إدارة الشركة أو مجلس المراقبة بحسب  –كةالشر 
حق النقض أو الفيتو على بيع أصول  –الاقتضاء دون أن يكون لهذا الممثل أية حقوق تصويتية 

 الشركة أوالشركات التابعة لها الذي يمكن أن يمس المصالح الوطنية  

منه نجد أن الدولة  1-26-2223مل الفرنسي وطبقا لنص المادة أما بالرجوع إلى قانون الع 
تقدم إجراءات لمتابعة الرقابة على المؤسسة هذه من قبل لجنة وذلك خلال فترة عامين من انتقالها 

النوعي يهدف لخلق حق مقيد للسلطة التنفيذية للتدخل في الشركة إذا ما  فالسهم 12للقطاع الخاص.
رأت خطر يهدد المصلحة العامة، على سبيل المثال في حالة وجود عملية استحواذ قد يترتب عليها 
مخاطر قومية. كما تتمتع الدولة برقابة فعالة على هذه المؤسسات خاصة في حالة كونها تحتفظ باسهم 

 سسات مثلما هو عليه الحال في فرنسا من خلال ما أكده باحث فرنسي بأن : في هذه المؤ 

‘ Il n’y a pas de bonne gestion sans un système de contrôle 
efficace, c’est pourquoi, le processus de réforme de l’Etat lance 
par un circulaire du premier ministre en date de 25 juillet 1995 

                                                           
12

 -Article L. 2323-26-1 A C. Travail : « Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a 

acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-

3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d'entreprise de cette société, 

au cours du sixième, du douzième et du vingtquatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la 

manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements 

qu'il a pris auprès du comité d'entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 

2323-21-1 et L. 2323-23 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité 

et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au 

IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. ».  
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prévoit une rénovation des relations entre l’Etat et les entrepris 
publique.. 13 

  ثانيا: الآثار المؤقتة للسهم النوعي

فإنها  352-01من المرسوم التنفيذي  06بالرجوع إلى القانون الجزائري وطبقا لنص المادة 
ار يتخذه رئيس الحكومة )الوزير يمكن تحويل السهم النوعي إلى سهم عادي بقر جاءت كما يلي " 

"،  الأول ( حاليا، بعد الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة ولا يمكن تجاوز ذلك ثلاث سنوات
مما يجعل من السهم النوعي له آثار مؤقتة ومحددة بمدة قصوى قدرها ثلاث سنوات كما نجد ذلك 

ن تنص دفاتر الشروط عند ويمكن أبنصها " ..  22-95من الأمر  06مكرس من خلال المادة 
الاقتضاء على احتفاظ المتنازل مؤقتا بسهم نوعي، ولا يمكن استعمال السهم النوعي إلا أثناء 

 ..."..فترة لا تتجاوز خمس سنوات

مما يستخلص أن المشرع الجزائري قد أنتقل من التشديد إلى المرونة فيما يخص مدة احتفاظ  
ن الاختيار، خاصة وأن الطابع المؤقت للسهم النوعي يكمن الدولة بالسهم النوعي، حيث أنه أحس

في طمأنة المستثمرين الأجانب ولتفادي جعل المؤسسة خاضعة لسيطرة الدولة والضغوطات التي 
 تتعرض لها، مما يجعل ذلك متعارض مع الغرض من الخوصصة. 

رية للهيئات المكلفة ورغم ذلك نجد أن المشرع الفرنسي ترك المدة مفتوحة وتخضع للسلطة التقدي
 14 1993جويلية  19الفرنسي المؤرخ في  329-93بالخوصصة، وذلك واضح من خلال القانون 

                                                           

13 -Michael Poyet, le contrôle de l’entreprise publique essai sur le cas français , thés pour 

obtenir le grade de docteur , université saint –Etienne , faculté de droit , 2001, p 08 . 

ل من خلال خوصصة القطاع البنكي، حيث بقي هذا القطاع خاضع لرقابة الدولة، رغم انتقاله للمستثمرين الخواص، وهذا ما تم بالفع

 وخاصة في التشريع المصري والفرنس ي، حيث أكدت عدة نصوص قانونية على هذه الرقابة.  أنظر: 

Ghazal Montassel EL Awasy AHMED, LA privatisation du secteur bancaire, étude 

comparative entre l’Egypte et la France , thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université 

de Lille 2 , 

14 discipline : Sciences Economiques , Juin 2007 , p p 134 - 260. (16) -Loi 93- 923 du 19 

juillet , www.legifrance.gow.fr  
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، لدى نجد أن المشرع الفرنسي عكس المشرع المتعلق بالخوصصة 912-86الذي عدل القانون رقم 
الجزائري إذ انتقل من المرونة إلى التشديد وترك السلطة التقديرية للهيئة المكلفة بالخوصصة لتقرير أهمية 

الأمر الذي يؤدي إلى تقييد المستثمرين الأجانب ولا يشجعهم على  15الإبقاء على السهم النوعي،
 تع فيها الدولة باسهم النوعي.    قبول المؤسسة المخوصصة التي تتم

 خضوع السهم الذهبي للرقابة القضائية   ثالثا:

باعتبار أن السهم الذهبي هو عبارة عن حق مقيد للدولة أي أنه خاضع لسلطاتها فإن ذلك 
يجعله يخضع لرقابة سلطتها القضائية، لدى يمكن لملاك الأسهم داخل المؤسسة المنتقلة للقطاع الخاص 

والطعن في قرارات الدولة أمام القضاء، خاصة إذا لاحظ الملاك أن الدولة قد تعسفت في التظلم 
استخدام هذا الحق، لدى سوف نتطرق للتطبيقات العملية لرقابة القضاء على حق الدولة في ممارسة 

 هذه الرقابة. 

طاع الخاص رغم ممارسة الدول لرقابتها على المؤسسات العمومية الاقتصادية التي انتقلت للق
بمناسبة امتلاكها لهذه الأسهم إلا أنه يمكن الطعن في هذه الرقابة أمام القضاء، حيث يجوز الطعن 

، التي تطبق في هذه الحالة الأصول المتبعة لدى العاديةبممارسة الدولة للأسهم الذهبية لدى المحاكم 
يزات للتحكيم، وهذا ما تم تكريسه قاضي الأمور المستعجلة، كما يجوز إخضاع ممارسة الدولة لهذه المم

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بنصها " عندما  976في التشريع الجزائري من خلال نص المادة 
يكون التحكيم متعلقا بالدولة يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، 

الممارسة من قبل بعض الهيئات العمومية مثل رقابة مجلس المحاسبة، بالإضافة إلى الطعن في الأعمال 
الذي يفرض رقابته على كيفية تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات التي تملك فيها الدولة والهيئات 
العمومية أسهم وكذا الطعن أمام القضاء في الرقابة الممارسة من طرف المفتشية العامة للمالية التي تم 

المتضمن إحداث المفتشية العامة 1980مارس  01، المؤرخ في 53-80بموجب المرسوم  إنشائها
                                                           

15 De fouchecour, « loi de privatisation de 19 juillet 1993», édition banque , N° 543 , 1999 , p 

23 
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للمالية، حيث تمارس مهمتها الرقابية على الأموال العمومية على مستوى جد واسع بناءا على 
  16الصلاحيات التي خولها إياها القانون.

للمالية عمليات رقابة وتدقيق  كما تم تحديد المجالات التي تمارس في إطارها المفتشية العامة   
تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية ولو بعد انتقالها للقطاع الخاص، خاصة في حالة كونها تعاني من 

مثل الرقابة وتدقيق التسيير التي تطلبها 17 96-09تطهير مالي وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 
الطعن أمام القضاء في القرارات الصادرة من سلطات الأجهزة الممثلة للدولة المساهمة، حيث يمكن 

من قانون الإجراءات  919طرف هذه الهيئات سواء أمام القضاء الإستعجالي تطبيقا لنص المادة 
المدنية والإدارية التي تنص " عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء  

مر بوقف تنفيذ هذا القرار أو آثار معينة منه متى كانت كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأ
 ظروف الاستعجال تبرر ذلك ". 

من قانون  801كما يمكن الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية طبقا لنص المادة    
من  902بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة تطبيقا لنص المادة  18الإجراءات المدنية والإدارية،

من نفس  903قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو بالنظر فيها عن طريق النقض تطبيقا لنص المادة 
 القانون.  

 

                                                           
، الصادر في 50، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 2008سبتمبر  06، المؤرخ في 272-08من المرسوم التنفيذي  04إلى  01أنظر المواد  16

 .2008سبتمبر  07
، يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية 2009فيفري  22، المؤرخ في 96-09أنظر المرسوم  17

 .2009مارس  04، الصادرة في 14الاقتصادية، ج ر عدد 
 ن قانون الإج ارءات المدنية والإدارية.، يتضم2008فب ارير سنة  25، الموافق ل 1429صفر عام  18، مؤرخ في 09-08من قانون رقم  801أنظر المادة  18
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  إجراءات تدعيم استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية:  السادسالفرع 

د من تبعت الدولة العديسعيا منها لتجسيد مبدأ استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية أ 
، فتخلت عن الإدارة المباشرة يها على بعض القطاعات الاقتصاديةوذلك بتخل ،الإجراءات

، ثم شركات تسيير المساهمات (المطلب الأولاديق المساهمة و شركات القابضة )لصالح صن للمؤسسات
 )مطلب الثاني(.

 صناديق المساهمة و شركات القابضة: -01

ثم إنشائها للصناديق المساهمة و من بين المعالم المهمة في الإصلاحات التي قامت بها الدولة هي 
، وتصرف هذه الأخيرة ولة كمالكة لرؤوس أموال المؤسساتالشركات القابضة لتمثل وسيطا بين الد

 في موجوداتها.

 صناديق المساهمة - أ

نا لمقابل القيمة المتمثلة في السهم ،و وتعد ضام، تعتبر صناديق المساهمة شركة مساهمة عمومية 
الحصص و السندات ،و القيم الأخرى التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية باعتبارها عونا إنمائيا لها 

 وهذه الأخيرة تحولها إلى صندوق المساهمة.، أي أن المؤسسة العمومية تصدر رأسمالها لفائدة الدولة

 إذ  خصية معنوية يخضع للقانون المتعلق بأملاك الدولةهذا الصندوق كمؤسسة عمومية له ش
يضمن عدم تحويل ملكية بواسطة حافظة الأسهم الممثلة لرؤوس أموال المؤسسات العمومية وباسم 

 ويسمح للمؤسسات احترام مبدأ التجارية. ، الدولة

 كل إنعدام و لقد تبنى المشرع الجزائري فكرة إنشاء صناديق المساهمة كوسيلة قانونية لحل مش
صناديق المساهمة بموجب  تعدد الشركاء في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسة و لقد تم أنشاء
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و الذي أعتبرها هياكل وسيطة بين الدولة و المؤسسات العمومية  88/119المرسوم رقم 
 الاقتصادية 

 على الأقل يجددان المركز القانوني  : هناك عنصرينالطبيعة القانونية لصناديق المساهمة -أولا
 للصندوق تجاه الدولة و هما:

أي ، وزيرا 15من حيث التركيبة العضوية للصندوق: حيث تتألف الجمعية العامة للصندوق من  . أ
بعبارة أخرى فإن مجلس الحكومة هو الذي يمثل جهاز المداولة لجميع المؤسسات التابعة لقطاع 

 العام.

العامة للصندوق: والتي هي هيئة إدارية ذات سلطة تنظيمية تمارس من حيث طبيعة الجمعية  . ب
الجهاز  88/119من المرسوم رقم  17وهي حسب المادة ، وظائف و أعمال ذات طابع تجاري

 السيادي الوحيد المؤهل لإدارة ملكية الحصص الاجتماعية لأموال المؤسسة العمومية 

 وانطلاقا من هذين العنصرين نستخلص مايلي : -

  وجود تبعية عضوية مطلقة لصندوق تجاه الدولة، بل إنه الدولة ذاتها حيث يمارس سلطتها
 عليه بواسطة متصرفين الإداريين العاملين لديه.

 وجود علاقة دائمة بين الدولة و الصندوق بحيث ينتقل المركز القانوني للدولة من صفة المالك ،
 منطق القانون التجاري . و مثل هذا الانتقال يتلاءم و، إلى صفة الدائن

  وجود عقد وكالة ضمني بين الصندوق و الدولة حيث تخضع هذه الوكالة إلى منطق القانون
و يعود الأصل في هذه الوكالة إلى ، من القانون المدني 571الخاص المنصوص عليه في المادة 

القانون والإداري خاضع لقواعد ، بين شخصها المعنوي السياسي رغبة الدولة في الفصل
 . الخاص 
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 مة: تقوم صناديق بتسيير حافظة الأسهم التي تصدرها المؤسسات مهام صناديق المساه -ثانيا
منظمة في شكل شركات مساهمة ، العمومية الاقتصادية، مقابل دفع رأسمال من طرف الدولة

تخولها الدولة صلاحيات استعمال أموالها عن طريق الاستثمار في المؤسسات العمومية 
 02الاقتصادية على أساس قواعد تجارية ن ويهدف تحقيق أرباح مالية و ذلك طبقا للمادة 

 المتعلق بصناديق المساهمة. 03-88من القانون رقم 

هذا بالإضافة إلى تدخلها في إعداد و متابعة تنفيذ مخطط المؤسسة من خلال ممثليها في -
شارة أيضا أن صناديق المساهمة ليست هيئات و يجب الإ، مجلس الإدارة بصفتها حائزة لأسهم الدولة

فالقانون يسمح لها بدراسة و تنفيذ كل ، تخطيط و لا وصايات جديدة ،فإضافة إلى مهامه الأساسية
التدابير التي من شأنها تشجيع التوسع الاقتصادي و المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز 

 رأسمالها أو حصصا فيها.

 يدير صندوق المساهمة مجلس الإدارة حيث تكون ممثلة فيه  م صناديق المساهمةتنظي-ثالثا :
معينون  99إلى  5و عدد الأعضاء فيها يتراوح ما بين ، مختلف القطاعات المتخصصة للدولة

و ينتخب ضمن مجلس الإدارة مدير عام ، سنوات قابلة للتجديد 5من طرف لحكومة لمدة 
وتتراوح حصص الأسهم أو الحصص التي ، ة العامة للصندوقوالذي توكل إليه مهمة الإدار 

% وأن لا تفوق 10يمكن أن يحوزها كل صندوق في رأسمال مؤسسة عمومية اقتصادية بين 
40.% 

هذا أصبح هرم تنظيمات المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر يتكون من ثلاثة و  -
 للتخطيط الذي يمثل الدولة في صناديق المساهمة، و المجلس الوطني، المؤسسة، أطراف

وكانت الدولة تتصور جدوى إنشاء الصناديق كوسيط بينها و بين ، التوجيه و التنظيم
أولها و هو قيام صناديق المساهمة بتسيير رؤوس أموال الدولة ، المؤسسات في مهمتها
 المنظمة في شكل شركة أسهم، و بذلك منع أي تدخل إداري، المستثمرة في الاقتصاد



 
- 78 - 

ومن جهة ثانية تنظيم المؤسسات في مجموعات محدودة من الفروع ، للدولة في التسيير
 يشرف على كل فرع صندوق مساهمة يجمع عدد من المؤسسات المتشابهة في نشاطها .

 هيكلي لصناديق المساهمة باعتبارها أعوانا ائتمانية للدولة : مخطط01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المتعلق بصناديق المساهمة مأخوذة من رسالة ودكتوراه محمد حميد 88/03قانون  المصدر:

  

 صناديق المساهمة 

دوق الصناعة صن
 الغذائية و الزراعية 

صندوق خاص بالمناجم 
 و المحروقات

صندوق خاص بالبناء 
 والأشغال العمومية 

صندوق خاص 
 بالتجهيزات 

صندوق خاص بالكمياء 
 و البتروكمياء و الصيدلية 

صندوق خاص بالصناعة 
 المختلفة 

صندوق خاص بالإلكترونيك  صندوق خاص بالخدمات 
 و الإعلام الآلي
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 الشركات القابضة  - ب

الشركات القابضة على أنها "شركة مساهمة تمتلك الدولة   95/25من الأمر  05عرفت المادة   
أو تشارك فيه مع أشخاص معنويين آخرين تابعين للقانون العام و تتكون أصول ، رأسمالهاكامل 

و سندات مساهمة و شهادات استثمار أي سند آخر يمثل ، الشركة من قيم منقولة في شكل أسهم
 .ملكية الرأسمال أو الديون في المؤسسات التابعة لها "

روط و الكيفيات المطبقة على شركات تنشأ الشركة القابضة بموجب عقد موثق حسب الش
وليس هناك حد أدنى أو ، حيث تتشكل من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، المساهمة

حيث لا  93/08فقرة أخيرة من المرسوم التشريعي رقم  592أقصى لعددهم و ذلك طبقا للمادة 
 وال عمومية .يطبق هذا الشرط أي النسبة العددية على الشركات ذات رؤوس أم

القابضة ،وبطلب من مؤسس أو أكثر و  يتولى الموثق تحرير مشروع القانون الأساسي للشركة
تودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري ،وبنشر المؤسسون تحث مسؤوليتهم إعلانا 

ن وتودع الأموال المؤسسون على الإعلا تأسيسها ،ويوقع يتضمن كافة البيانات الرئيسية حول الشركة
و يقوم المؤسسون بعد ، إما عند الموثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا، الناتجة عن الاكتتاب

التصريح بعد الاكتتاب بدعوة الجمعية العامة التأسيسية لانعقاد حسب الأشكال ،وتثبت الجمعية 
وتعيين القائمين ، القانون الأساسيإن رأسمال مكتتب تماما و تبدي رأيها في المصادقة على  التأسيسية

 بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة و مندوبي الحسابات .

 : تتمحور مهام الشركات القابضة فيما يلي : أولا مهام الشركات القابضة

 .تثمين محفظة الأسهم و إعطاء أكثر مردودية لها 

 ة المنطوية تحت مراقبتها.التجارية و المالي، المساهمة في تنمية جميع المؤسسات الصناعية 
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 . تنظيم رؤوس أموال بين المؤسسات وفقا ما تسمح له القوانين المعمول بها 

 .تسهر على حماية استقلالية الذمم المالية للشركات المنتمية لها 

  تساهم الشركات القابضة في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة في إطار الاتفاقية المبرمة
 مع الحكومة .

بين جهاز أساسيين هما  95/25لقد ميز الأمر  الشركات القابضة : تنظيم و تنظيم سير ثانيا
على جهاز المدرين في المواد  95/25مجلس المدرين، و مجلس المراقبة ،حيث نص الأمر 

وأيضا نص عليه القانون التجاري لأول مرة عند تعديله بموجب أحكام المرسوم ، 13و12و11
مما يبين أهمية هذا الجهاز في إدارة وتسيير الشركات ، و ما يليها 643واد في الم 93/08التشريعي 

، حيث تحتوي 95/25ويبين الشكل التالي أجهزة الشركة القابضة وفق ما جاء به الأمر -القابضة
على الجمعية العامة كهيئة تداولية، ومجلس المراقبة كهيئة تنفيذية ينبثق عنه كل من مجلس المدرين أو 

 .العام الوحيد، حسب ما هو مبين في الشكل التالي:المدير

 : أجهزة الشركات القابضة 02الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 نقلا عن عجة الجيلالي . 95/25الأمر  :المصدر

جلس المراقبةـم  

 مجلس المدرين المدير العام

 الجمعية العامة
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من صلاحيات  13 في المادة 95/25أما من حيث الصلاحيات فقد حول الأمر صلاحيات 
ويمارس هذه الصلاحيات في حدود ، واسعة لمجلس المدرين أو عند الاقتضاء المدير العام الوحيد

و الصلاحيات المسندة صراحة إلى ، موضوع الشركة مع مراعاة الصلاحيات المحولة للجمعية العامة
 مجلس المراقبة .

لأجهزة الجديدة التي جلبها القانون أما بالنسبة لمجلس المراقبة الذي يعتبر أيضا جهاز من ا
وقد نصت عليه  إذ التجاري، حيث يعتبر هذا الجهاز من الأجهزة الأساسية في الشركات القابضة

، أما من حيث صلاحياته فيمارس مجلس المراقبة الرقابة 95/25من الأمر  15و14و 11 المواد
السنة بعمليات الرقابة التي يراها ملائمة  المستمرة على تسيير الشركة القابضة، و يمكنه أن يقوم طوال

 في ذلك.

النموذج التالي يبين بشكل واضح أجهزة تسيير الشركات القابضة طريقا لما نص عليه الأمر  -و
 الشركة القابضة. : أجهزة تسيير 03الشكل رقم 25/.95
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 : أجهزة تسيير الشركة القابضة 03الشكل رقم 

 

 

 تعيين علاقة

 

 

 

 

 

 من الناحية العضوية  علاقة استقلالية

  الناحية الوظيفية  ورقابة من

 

 كتاب عجة جيلالي  مأخوذ من 95/25الأمر  لمصدر :

على إنشاء مجلس وطني لمساهمات الدولة و هو عبارة عن هيئة  95/25ولقد نص الأمر -
عمومية تتكفل بتنظيم و تسيير و مراقبة الأموال العمومية التي تحوزها الدولة أو أي شخص معنوي 

أي قيم منقولة أخرى  أو مساهمات أو شهادات استثمار أو آخر تابع للقانون العام في شكل أسهم
 ة .تمثل رأسمال الشركة التجاري

 جمعية عامة
دائمة رقابة  

 مجلس المراقبة تقارير مالية

 مجلس المدرين

 جهاز رقابي

رئيس مجلس 
 المدرين
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بتنسيق نشاطات الشركة القابضة العمومية و  95/25من الأمر  17كما نصتا المادة -
ذلك يحدد المجلس بالتشاور مع أجهزة شركات القابضة أهداف سياسية  بالإضافة إلىتوجيهها و 

 تسيير مساهمات و غيرها من قيم المنقولة و التنازل عنها .

لتي تراقبها الشركات القابضة العمومية أو التي تمتلك وتعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية ا-
مجلس المراقبة حسب الحالة  الإدارة أوفيها مساهمات شركات تجارية خاضعة لقانون على مجلس 

حسب الكيفيات التي حددها القانون رقم ، تخصيص مقعدين لممثلي العمال الإجراء المختارين
صيص يعد بمثابة خروج عن القواعد المألوفة للشركات المتعلق بعلاقات العمل  و هذا التخ 90/11

 الأموال المعمول بها بموجب القانون التجاري .

 شركات تسيير المساهمات -2

تمثل المؤسسات المكلفة بتسيير مساهمات الدولة قالب قانوني جديد يحل محل الشركات  
و قد ، للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالقابضة يتولى تسيير القيم المنقولة المشكلة لرأسمال الاجتماعي 

 .01/04، وقد تم استحداثها بموجب الأمر ساهمات بفكرة المجمعات الصناعيةعبرت عنه وزارة الم

 الطبيعة القانونية لشركات تسيير المساهمات:  -أ

تنفرد المؤسسات العمومية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة بطبيعة قانونية خاصة ،حددها -
المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية  01/283التنفيذي رقم  المرسوم

فتخذ مجلس مساهمات  01/04من الأمر  05حيث نجد مصدر هذا المرسوم في المادة ، الاقتصادية
الدولة بموجب لائحة قرار إخضاع المؤسسة عمومية اقتصادية ما للشكل الخاص المحدد في هذا 

المكلفة بتسيير  كام هذا المرسوم لا تخص إلا المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمرسوم، غير أن أح
 مساهمات الدولة.
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غير أن القول يكون المؤسسات المكلفة بتسيير مساهمات الدولة هي شركات تجارية تكتسي 
 لما سببه هذا القالب لتحديد الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات نظرا شكل شركات المساهمة غير كاف

حيث اعتبرتها وزارة المساهمات مجمعات صناعية ، القانوني الجديد من جدل بين أطراف عقد المؤسسة
و لا يمكن في  93/08و فكرة التجمع غريبة عن القانون بالرجوع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 

انون يليها من الق ماو  796 هذا الإطار دمجها ضمن شكل التجمعات المنصوص عليه في المادة
ذلك أن مفهوم التجمع يتعارض مع طبيعة المؤسسات المكلفة بتسيير مساهمات الدولة  التجاري،

 لاختلافها من حيث الخصائص.

و في الواقع تقترب المؤسسات المكلفة بتسيير مساهمات الدولة من شكل شركات الاستثمارات 
حيث أن ، ئات التوظيف الجماعيالمتعلق بهي 96/08ذات الرأسمال المتغير المقننة في الأمر رقم 

تعريفها يتطابق إلى حد ما مع تعريف المؤسسات المكلفة بتسيير مساهمات الدولة من زاوية أنها شركة 
 أسهم هدفها تسيير حافظة للقيم المنقولة و سندات دين قابلة للتداول.

 أجهزة شركات تسيير مساهمات الدولة   - ت

تختلف عما هو ، بتسيير مساهمات الدولة وفق أشكال خاصةتدار المؤسسات العمومية المكلفة 
جاري به العمل في القانون التجاري بشأن شركات الأموال و اشترط المشرع لتبني هذه الأشكال 

 مايلي:

  أن يتعلق الأمر مؤسسات عمومية تمتلك الدولة أو أي شخص معنوي آخر مجموع رأسمالها
 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 يتعلق الأمر بمؤسسات عمومية مكلفة بتسيير مساهمات الدولة  أن 

  لائحة تتضمن إخضاع المؤسسة المعينة  في شكلصدور قرار عن مجلس مساهمات الدولة
 للأشكال الخاصة .
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و تتمثل الأشكال الخاصة للإدارة و التسيير كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم -
 فيما يلي : 01/283

  من  01/283من المرسوم  04: و تتكون حسب المادة  عية العامة للمؤسسةالجم –أولا
حيث تعتبر ، ممثلين مفوضين قانونا من مجلس مساهمات الدولة يعتبرون في حكم المساهمين

باستثناء ، بمثابة الجهاز السيادي الذي له سلطة الفصل في كل المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة
 قرارات التسيير العادية.

وأيضا البحث الزيادة في ، حيث تختص الجمعية العامة بالنظر في الحصيلة و حسابات النتائج-
كما تختص أيضا بالنظر في ،  رأسمال الاجتماعي و تخفيضه، و أيضا إنشاء فروع في الجزائر وفي الخارج

أو عن  و تنازل عن سندات، وتقييم الأصول و السندات، حالات الإدماج أو الاندماج أو الانفصال
ختصاصها النظر في المخطط تطهير المؤسسة و إعادة هيكلتها و ابالإضافة إلى ، عناصر الأصول

وأيضا اقتراحات تعديل القانون الأساسي بالإضافة إلى تعيين محافظ أو محافظي ، شروط تطبيق ذلك
 الحسابات.

بعد موافقة رئيس كما تختص الجمعية العامة بتعين أعضاء مجلس المدرين و من بينهم الرئيس 
وبعد أخد رأي مجلس المساهمات الدولة |، و تنهي ، الحكومة ) الوزير الأول حاليا( على ترشحهم

حيث تكون مهام أعضاء مجلس المدرين و حقوقهم وواجباتهم و  ، مهامهم حسب الأشكال نفسها
 .كذلك مدة عهدتهم موضوع عقود تبرم بينهم و بين الجمعية العامة

  يعتبر مجلس المدرين أحد الأشكال الجديدة لتسيير شركات المساهمة  :المدرينثانيا مجلس
أدخله على القانون التجاري بمقتضى  المتبناة من طرف المشرع الجزائري بعد التعديل الذي

منه، إلا أن مجلس المدرين المقترح إدارة  642في نص المادة  93/08المرسوم التشريعي رقم 
 يرالمؤسسات المكلفة بتسي
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و في ، مساهمات الدولة له بعض الخصائص التي تميزه عن القواعد العامة لتنظيم مجلس المدرين
مساهمات الدولة و يراعي في هذه المسألة مهام  هذا الإطار تعين تشكيلة المجلس بقرار من مجلس

 و حجمها.، طبيعتها، المؤسسة

، بعد موافقة رئيس الحكومة، امة يتم تعيين أعضائه و من بينهم الرئيس من طرف الجمعية الع-
  .وتنتهي مهامهم بنفس الأشكال، وبعد أخد رأي مجلس المساهمات

ويتكون مجلس المدرين من ثلاثة أعضاء على خلاف القواعد العامة التي يتراوح عدد الأعضاء -
ت فيما بين ثلاثة إلى خمسة أعضاء على الأكثر كما يتم تبني شكل المجلس من طرف مجلس مساهما

كما ،  غير العادية الدولة عكس ما تنص عليه القواعد العامة أين يتم تبنيه من طرف الجمعية العامة
 يمكن أن يتشكل مجلس المدرين من شخص واحد فقط نطلق عليه تسمية المدير العام الوحيد.

، ؤسسة و تسييرها و الإشراف عليهاتخول المجلس المدرين أوسع السلطات للقيام بإدارة الم-
و يكون مجلس المدرين  ويمارس هذه الصلاحيات في حدود العقود المبرمة بينه و بين الجمعية العامة،

ويمارس السلطة السلمية المستخدمين  ويمثل الشركة في علاقاتها مع ، مسؤولا عن السير العام للمؤسسة
 الغير.

 

 

 

 

 المكلفة بتسيير مساهمات الدولة: مخطط أجهزة إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية 04الشكل رقم 

 أجهزة إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المكلفة بتسيير مساهمات الدولة 
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 .مأخوذ من رسالة ودكتوراه محديد حميد 01/283لمصدر : المرسوم التنفيذي ا

 على المؤسسة العمومية الاقتصادية الرقابة الداخلية و الخارجية:  السادسالفرع 

كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل الاقتصاد الموجه بتنفيذ المخططات التي وضعتها 
، فهذه الأخيرة تتكفل بإحداث مصادر التمويل و تضمن استمرارية المؤسسة، الوصية لها السلطة

أساسيا في متابعة أنشطة المؤسسة العمومية فخلال هذه المرحلة كانت الرقابة الخارجية تلعب دورا 
هذه الفكرة بعد حصول المؤسسة على  إلا أنه و في ظل اقتصاد السوق فلقد تغيرت، الاقتصادية

لتحقيق  بالإنتاجتتكفل بمهام التخطيط و إيجاد الأسواق و تهتم  أصبحتاستقلاليتها التامة حيث 
والرقابة الخارجية )مطلب الثاني( ، )مطلب الأول ( كل هذا دفع إلى فرض الرقابة الداخلية،  الأرباح

 المؤسسة العمومية الاقتصادية.

 مجلس المدرين الجمعية العامة للمؤسسة 

 اختصاصات الجمعية العامة

 

 اختصاصات المجلس المدرين

 تعتبر الجمعية العامة بمثابة الجهاز السيادي.- 
 لها سلطة الفصل في كل المسائل المتعلقة بالمؤسسة -
 تختص بالنظر في الحصيلة حسابات و النتائج.-
 البحث الزيادة في الرأسمال الاجتماعي و تخفيضه.-
 إنشاء فروع في الجزائر -
 النظر في حالات الإدماج أو الاندماج أو الانفصال -
 تقييم الأصول والسندات- 

 هيكلتها  المؤسسة و إعادةالنظر في مخطط تطهير -
 

 

 

 

 

 

 

 له سلطة القيام بإدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية -
 يعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي للمؤسسة .-
 يتمتع لاستقلالية واسعة اتجاه السلطة الوصية .-
 يمارس السلطة السلمية على المستخدمين.-
د حسب يمثل رئيس مجلس المدرين أو المدير العام الوحي-

 الحالة الشركة في علاقاتها مع الغير .
و يمارس هذه السلطات في حدود الصلاحيات المبنية في -

 العقود المنصوص عليها بينه وبين الجمعية العامة.
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 الرقابة الداخلية المؤسسة العمومية الاقتصادية  -1

عرف الرقابة الداخلية على أنها " تقييم الأداء الكلي للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة، معرفة ت
ستخدام معايير خاصة بالمؤسسة مثل الربحية العائد مدى تحقيق أهدافها الموضوعة و المحددة و ذلك با

 حصة المؤسسة في السوق.، على الاستثمار

كما تعرف بأنها " ذلك الأسلوب من التنظيم الإداري و المحاسبي الذي يجعل الأعمال اليومية 
بهذا ة من العمليات، و ليفي مؤسسة ما يتم بشكل يشترك فيه أكثر من شخص واحد في تحقيق كل عم

 .الآخرينكون عمل طل موظف مكملا لأعمال الموظفين ي

فالرقابة الداخلية تعتبر صورة جد مهمة للمتابعة الذاتية ، من خلال التعريفات السابقة-
خاصة بعد تكريس مبدأ الاستقلالية و الذي يستوجب الحد ، لعمليات المؤسسة العمومية الاقتصادية
وهي علاوة على الأهداف ، ع من دائرة ممارسة الرقابة الداخليةمن الرقابة الخارجية و في المقابل التوسي

الخاصة لها و المرتبطة بنشاط كل مؤسسة تسعى إلى إعطاء ضمانات المستثمرين بطمأنتهم على عدة 
إضافة إلى تهيئة المؤسسات العمومية الاقتصادية للتأقلم مع ، التدخل المفرط للهيئات الخارجية

وهو الأمر الذي يتعارض ، تي تستوجب السرعة في اتخاذ القرار و التنفيذمقتضيات اقتصاد السوق ال
 مع الرقابة الخارجية التي تتسم بطول الإجراءات و تعقيد التعليمات.

و من خلال هذا المطلب سنحاول بيان أشكال الرقابة الداخلية من خلال الوقوف على رقابة -
 افظ الحسابات )الفرع الثاني(.ومن تم رقابة مح، أجهزة المؤسسة )الفرع الأول (

 رقابة أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصادية -أ

رقابة أجهزة المؤسسة فهذه الأخيرة أدرى بالإمكانيات المادية  الرقابة الداخلية أنجع أشكالمن 
وفق ، لها دور في ممارسة هذه الوظيفة الرقابية استثناءلذلك نجد أن كل الأجهزة دون ، و الأهداف

للحدود المرسومة سواء تعلق الأمر بما يمليه القانون أو ما تمليه القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية 
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فالرقابة الداخلية كإجراء يستعمل وسائل داخل الهيئات الإدارية العمومية لتحليل تقارير ، الاقتصادية
وتعد ذاتية إلا ، ة في مختلف التقاريرالأداء حتى يتم التأكد من دقة و صحة السياسات المحاسبية المدون

أن الإدارة تراقب نفسها بنفسها، فتقوم بتصحيح ذاتها بذاتها و ذلك من خلال تصحيح ما تكشفه 
فالهدف من هذه الرقابة الحفاظ على المال العام  ،الاقتصادية بداية ، من ثغرات و أخطاء في تصرفاتها

 ثم رقابة جهاز التسيير )ثالثا( .، الإدارة )ثانيا( رقابة جهاز، برقابة الجمعية العامة )أولا(

  العمومية  : تعتبر الجمعية العامة هي صاحبة السيادة في المؤسسة رقابة الجمعية العامة–أولا
الاقتصادية حيث تضم جميع المساهمين الذين يراقبون أعمال الإدارة و على هذا الأساس فإن 

الأمر الذي ، ذه الأهمية من صفتها كمالكة للأسهمو تأتي ه، إطار رقابتها جد واسع و هام
يمنحها كافة السلطات المترتبة عن حق الملكية و على رأسها مراقبة جميع التصرفات التي تقوم 

العمومية الاقتصادية و تمتد رقابتها حتى إلا أعمال محافظ  المؤسسة بها أجهزة إدارة و تسيير
لها نزولا عند سلطتها في تعيين و عزل أعضاء و هذا الاختصاص الرقابي حول ، الحسابات

 مجلس الإدارة و مجلس المراقبة و المسيرين و محافظي الحسابات.

المتعلقة  الوثائقكما يتجلى الدور الرقابي للجمعية العامة في المصادقة على الأعمال و -
و ، راقبة حسب الحالةوتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الم، كالمصادقة على القانون الأساسي،  بالمؤسسة

 تقرير مندوب الحسابات.

و يعتبر الدور الرقابي الذي تمارسه الجمعية العامة في المؤسسات العمومية الاقتصادية فعال نظرا  
لحسابات، وحتى القائمين مندوب ا، المساهمة جميع الأطراف في هذه الرقابة) الشركاء و المساهمين

، و للمساهمين حق الإطلاع على الوثائق اللازمة المتعلقة بالوضعية المالية و الإدارية للمؤسسة بالإدارة(
 الجمعية العامة و يمكنهم الاستعانة بخبراء إذا كانت تنقصهم الخبرة اللازمة لذلك. انعقادقبل 

ما لضمان رقابة فعالة من طرف الجمعية العامة فلقد وضع المشرع عدة ضمانات تتمثل فيو  
 يلي: 
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 أو غير مباشرة  منع إبرام أي اتفاقية بين المؤسسة و أحد القائمين بإدارتها سواء بصورة مباشرة
أي أن جميع العقود التي تتم بين ، الجمعية العامة مسبقا تحت طائلة البطلان استئذانبدون 

المؤسسة و أحد القائمين بإدارتها يجب أن تكون محل ترخيص مسبق من الجمعية العامة و إلا 
 عدت باطلة 

 و الفصل في حسابات السنة لتي تتولى تعيين محافظي الحساباتكما أن الجمعية العامة هي ا ،
  التي تحدد فيها عهدة تسييرهم، معهم و تعيين مجلس المدرين و إبرام العقود التي، المالية

  الاعتباركما لا يجوز للقائمين بالإدارة المعنيين أن يشاركوا في التصويت و لا تؤخذ بعين 
وأيضا تختص الجمعية العامة بمنح مكافأة و أجر ، أسهمهم لحساب النصاب و الأغلبية

 القائمين بالإدارة في بدل الحضور.

  يمارس جهاز الإدارة رقابته على جاز التسيير من خلال دوره في  رقابة جهاز الإدارة–ثانيا :
إضافة إلى ، من رئيس الإدارة اقتراحانتخاب و عزل مجلس الإدارة أو المدير العام بناءا على 

و يتولى متابعة و مراقبة كافة ، اختصاصه المطلق في استخلاف و عزل أعضاء جهاز التسيير
وبالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يكون ، أو المسير  أعمال الرئيس أو المدير العام

من مجلس المراقبة على  اقتراحعلى  عزل أعضاء مجلس المدرين يتم بناءفإن  فيها مجلس مراقبة
 الجمعية العامة التي تتولى الفصل في ذلك .

ود المنصوص عنها كما يقوم مجلس المراقبة بمهمة الرقابة الدائمة للمؤسسة و تخضع بعض العق-
قانونا إلى ترخيص مسبق منه، و لمجلس المراقبة في أي وقت من السنة الحق في القيام بإجراءات الرقابة 

و يجب على مجلس المدرين أن يقدم له مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و عند نهاية  ، التي يراها ضرورية
 ة ملاحظاته حول هذا التقرير للجمعية العامة.كل سنة مالية تقريرا حول تسييره، ثم يقدم مجلس المراقب
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أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة للشكل الخاص المنصوص عليه في  -
فإن مجلس مساهمات الدولة هو الذي يقرر تشكيله مجلس المدرين  01/283المرسوم التنفيذي 

و عندما يمارس شخص واحد مهام ، هاحسب أهمية المؤسسة العمومية الاقتصادية و طبيعتها و حجم
 مجلس المدرين يسمى مديرا عاما و حيدا.

 يتحمل جهاز التسيير مسؤولية تسيير المؤسسة على أحسن وجه، رقابة جهاز التسيير-ثالثا :
من ، و لذلك منحه المشرع صلاحيات السلطة الرئاسية في المؤسسة العمومية الاقتصادية

رؤوسين و المصادقة على أعمالهم أو تعديلها أو إلغائها أو سلطة التأديب و سلطة توجيه الم
الحلول محلهم وفق الشروط القانونية، كما زوده بكافة الصلاحيات اللازمة للقيام بوظيفة 

العمومية  التسيير على أحسن وجه و مواجهة متطلبات المنافسة التي أقحمت فيها المؤسسة
ثلى في الرقابة و التنظيم الذي يقوم عليه التسيير وهو ما يتجسد في الوسيلة الم، الاقتصادية

 .الإداري المعاصر 

أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يتخذ مجلس إدارتها و تسييرها الشكل -
فيكون رئيس مجلس المدرين أو المدير العام الوحيد مقيدا في ممارسة الرقابة عليها بالعقود ، الخاص

عليها في حدود  الإشرافأن يقوم بسلطات تسيير المؤسسة و ، ية العامة للمؤسسةالمبرمة مع الجمع
 .الصلاحيات المبينة في العقود المنصوص عليها في القانون مع مراعاة السلطات المخولة للجمعية العامة

من خلال ما سبق نلاحظ أن المشرع وضع رقابة تدريجية للأجهزة الداخلية للمؤسسة العمومية 
فتأتي رقابة جهاز التسيير تم تعلوها رقابة هيئة الإدارة ، الاقتصادية كل حسب الصلاحيات الموكلة له

الهيئة السيادية في المؤسسة العمومية الاقتصادية، لذا يتوجب على  لتعلوهما معا رقابة الجمعية العامة
 مع بعضها البعض لضمان رقابة فعالة  هذه الأجهزة أن تعمل بالتنسيق
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 ابة محافظ الحساباترق  - ت

بالنظر إلى التعقيد الذي تتميز به المؤسسة العمومية الاقتصادية و كبر نشاطها تم خلق جهاز  
المتمثل في المحافظ أو مندوب الحسابات ليمارس ، المساهمين حمايةالإدارة و  انحرافرقابي يضمن عدم 

 الرقابة الداخلية على المؤسسة .

منه محافظ الحسابات " كل شخص يمارس  27في المادة  08-91و لقد عرفه القانون رقم -
حسابات الشركات و  انتظاميةالخاص و تحت مسؤولية مهنة الشهادة بصفة  باسمهبصفة عادية 

 الهيئات المعنية برقابة محافظ الحسابات وفقا لأحكام التشريع المعمول به ".

 باسمهكل شخص يمارس بصفة عادية منه أنه "   22في المادة  01-10كما يعرفه القانون رقم   
الخاص و تحت مسؤولية مهنة المصادقة على صحة حسابات الشركات و الهيئات و انتظامها و 

 مطابقتها لأحكام التشريع المعمول به . 

يعد الهدف من خلق هذا الجهاز هو التأكد من صحة الحسابات و خلو عمليات السير من -
  .هاز أن يمارس ما أسند إليه على أحسن وجهالأخطاء، لذا يستلزم على هذا الج

، ومن خلال هذا الفرع سنحاول بيان إجراءات تعيين محافظ الحسابات و إنهاء مهامه )أولا( -
 ثم تحديد صلاحياته )ثانيا(.

 تعيين محافظ الحسابات و إنهاء مهامه-أولا : 

محافظ الحسابات واحد أو أكثر من طرف الجمعية العامة للمؤسسة من بين المهنيين  يعين 
الحسابات حسب الشروط المنصوص  المسجلين في جدول الغرفة الوطنية للخبراء المحاسبين و محافظي

و إذا لم تعين الجمعية  و يستوي أن يكون شخصا طبيعيا أو شركة مدنية أو تجارية.، عليها قانونا
بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة له  استبدالهة مندوب الحسابات يتم اللجوء إلى تعيينه أو العام
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مقر المؤسسة بناءا على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدرين حسب الحالة أو من كل يعنيه 
ت البورصة الأمر، و في المؤسسات التي تلجأ إلى الادخار العلني بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم عمليا

 و مراقبتها.

، بما في ذلك لغاية الدرجة الرابعةلا يجوز أن يعين مندوبا الحسابات الأقرباء و الأصهار و 
 .شركة، و أيضا القائمين بالإدارة مراقبة ال القائمين بالإدارة و أعضاء مجلس المدرين و مجلس

 ة المؤسسةومن خلال هذا الفرع سوف نسلط الضوء على صلاحيات كل جهاز من أجهز 
من رأسمال الشركة إذا   1/10أعضاء مجلس المدرين أو مجلس المراقبة للشركات التي تملك  العمومية

وأيضا أزواج الأشخاص الذين ، رأسمال هذه الشركات 1/10كانت هذه نفسها تملك عشر 
يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة أو مرتبا إما من القائمين 

وأيضا الأشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة ، لإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبةبا
بحكم وظائف مندوب الحسابات في أجل خمس سنوات و أخيرا الأشخاص الذين كانوا قائمين 

  .بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو مجلس المديرين في أجل خمس سنوات

و إما بناءا على ، المدة المحددة انتهاءإما بقوة القانون بمجرد ، بعدة صورأما مهامه فتنتهي  
استقالة و دون أن يتخلص من التزاماته القانونية مع ضرورة التزامه في هذه الحالة بإشعار مسبق مدته 

 كما قد تنتهي بعزله بناءا على طلب،  ثلاثة أشهر و تقديم تقرير عن المراقبات و الإثباتات الحاصلة
من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو من ساهم أو أكثر و هذه الحالة مقيدة بشرط حدوث خطأ أو 

و هذا و يمكن انتهاء مهام محافظ الحسابات في حالة و فاته أو ، من طرف محافظ الحسابات مانع
 .إيقافهشطبه أو 

  بات في:يتمثل الدور الرقابي المندوب الحسا :الحساباتصلاحيات محافظ  –ثانيا 
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تظام الحسابات السنوية و صحتها التحقيق في الدفاتر و الأوراق المالية للمؤسسة و مراقبة ان 
مطابقة نتائج العمليات التي تمت في السنة مرحلة التسيير الاشتراكي لم تكن المؤسسة العمومية و 

الإدارات  الاقتصادية سوى أداة لتحقيق مخططات الدولة تخضع في مجمل أحكامها لنفس أحكام
 العمومية و تخضع بالتالي نزاعاتها لنفس الجهات التي تفصل في نزاعات الإدارات العمومية .

إلا أنه في مرحلة استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية تراجعت هذه الأحكام وتم تحريرها  
ت أحكام الرقابة من كثير من القيود التي تفرضها عليها سلطات الرقابة الخارجية و بالتالي تراجع

كثيرا في هذه الفترة و استمر الأمر بعد صدور الأمر  الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصادية
لكن بعد تفشي ظاهرة الفساد و التي أضرت كثيرا بالأموال العمومية و على رأسها أموال  01/04

اتخاذ العديد من الإجراءات من المؤسسات العمومية الاقتصادية الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى 
فكان من بين أنجع الطرق ، أجل محاربة هذه الظاهرة و سعيا منه للحفاظ على الأموال العمومية

من خلال  لتحقيق هذه الأهداف هو إعادة مكانة للرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصادية
تمارسها كل من الأجهزة المركزية )الفرع  هذا المطلب سنحاول الوقوف على الرقابة الخارجية التي

 الثاني(.ومن تم رقابة الأجهزة المتخصصة ) الفرع  الأول(،

 الرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصادية.  -2

 رقابة الأجهزة المركزية-أ

إلا فيما يخص ، تتمتع الأجهزة المركزية بدور محدد في رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية 
أو المؤسسات التي تخضع للطابع الخاص المنصوص ، المؤسسات التي يكتسي نشاطها طابعا استراتجيا

 المنصرمة، وكذا الوضعية المالية و ممتلكات المؤسسة .  01/283عليه في المرسوم التشريعي 

 سيير الذي التأكد من صحة الحسابات السنوية و مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير الت
 الشركاء.يقدمه المسيرون للمساهمين أو 
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  إعلام المسيرين و الجمعية العامة بكل نقص قد يكتشفه أو يطلع عليه قد يؤثر على استمرار
 و استقرار المؤسسة.

  حسابات الشركة و الموازنة .المصادقة على انتظام الجرد و 

 لضمان سير عمل محافظ الحسابات وفقا و  -. التحقق من احترام مبدأ المساواة بين المساهمين
إضافة إلى ، فلقد منح له المشرع حق الإطلاع على كافة الوثائق اللازمة، للأشكال القانونية

سلطته في أن يطلب من القائمين بالإدارة في المؤسسة تقديم كافة التوضيحات و المعلومات 
 والقيام بالتفتيشات التي يراها ضرورية.، اللازمة

م من الأهمية البالغة التي أمنها المشرع الجزائري لمبدأ الاستقلالية بموجب القانون ى الرغلع
طبيعة رأسمال  إغفاللا يمكن  إلا أنه، 01/04و التي دعمها الأكثر في الأمر  88/01التوجيهي 

هذا الأخير الذي يستوجب ، المؤسسة العمومية الاقتصادية المتكون من رؤوس أموال عمومية
 لرقابة صارمة تهدف إلى حماية المال العام و استغلاله على أحسن وجه . إخضاعها

و لقد مرت الرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصادية بعدة مراحل كانت أهميتها تقل 
 و تزيد من مرحلة إلى أخرى، فخلال 

  لرقابة الخارجية على : إن صلاحية السلطة التنفيذية في ممارسة ا رقابة السلطة التنفيذية–أولا
عليها يختلف عن تلك الصلاحيات التي  وصائبةسلطة  باعتبارهاالمؤسسة العمومية الاقتصادية 

لهذا سنحاول بيان ، تمارسها السلطة الوصية على السلطات اللامركزية في مفهوم القانون الإداري
ارسة السلطة الرقابة على الصلاحيات المحولة لكل من رئيس الجمهورية و الحكومة و الوزراء في مم

 العمومية الاقتصادية. المؤسسات

السلطة العليا في الدولة بصلاحيات  باعتبارهرئيس الجمهورية  رقابة رئيس الجمهورية: يتمتع - أ
وذلك حسب ما يتماشى مع ، جد واسعة في كافة المجالات من بينها المجال الاقتصادي
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على توجيه  الإشرافالرئيس هو الذي يتولى وفي هذا الصدد فإن ، المصلحة العليا للبلاد
السياسة الوطنية خاصة منها الاقتصادية و ذلك في إطار مجلس الوزراء الذي يتولى رئاسته، 

 .ناسبا فيه قبل عرضه على البرلمانفله الحق في الاطلاع على برنامج الحكومة ووضع مايراه م

عيينه لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات و تتجسد السلطة الرقابية لرئيس الجمهورية من خلال ت
و يعطى ، من الحكومة الوزارة الأولى حاليا باقتراحالعمومية الاقتصادية بواسطة مراسيم رئاسية 

التعليمات اللازمة لتوجيه الاقتصاد الوطني و خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات ذات الطابع 
، لجلب المستثمرين الخواص خاصة منهم الأجانبالاستراتيجي و يسهر على توفير الضمانات اللازمة 
 ويتم كل هذا في إطار احترام المبادئ العامة للدستور.

كما تتجسد أيضا السلطة الرقابية لرئيس من خلال التنظيم الجديد للمؤسسات العمومية 
هذا المجال ولم يتم بواسطة قانون نظرا لما يحتاجه  الاقتصادية الذي تم بواسطة أمر من رئيس الجمهورية

عكس التشريع بأوامر الذي يتم ، من دراسة واسعة و مناقشات معمقة و أخد الوقت المناسب لذلك
 ولا يحق للبرلمان تعديله فإما يقبله كله أو يرفضه كله.، في وقت قصير بين دورتي البرلمان

الجمهورية  رقابة رئيس الحكومة و الوزراء: تعتبر الحكومة الهيئة التنفيذية لبرنامج رئيس-ب
و يبدأ دور الحكومة ، خاصة في المجال الاقتصادي، بتمثيل من الوزير الأول و بموجب مراسيم تنفيذية

في ممارسة السلطة على المؤسسة العمومية الاقتصادية مند تاريخ إنشاء هذه الأخيرة و الذي يتجلى في 
وأقوى برهان على ذلك ، لعموميةسلطة الحكومة في إصدار القرار الإداري القاضي بإنشاء المؤسسة ا

ومن ، بموجب قرار من الحكومة هو حل صناديق المساهمة فيما مضى و تعويضها بالشركات القابضة
ثم حل الشركات القابضة العمومية و تعويضها هي الأخرى بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب 

 قرار من الحكومة أيضا.

ق على ترشح أعضاء مجلس المديرين قبل تعيينهم من طرف كما أن الوزير الأول هو الذي يواف-
العامة  كما أن جمعياتها  ، لاقتصادية التي تأخذ الشكل الخاصالجمعية العامة في المؤسسات العمومية ا
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هذا يعتبر في و ، مجبرة على إرسال اللوائح التي تقررها إلى رئيس مجلس الدولة و الذي هو الوزير الأول
 أساليب الرقابة .حد ذاته أسلوب من 

هذا بالإضافة إلى السلطات التي يمتلكها الوزير الأول في التعيين في الوظائف السامية ما عدا 
بالإضافة إلى سياسة إعادة الهيكلة و الخوصصة ، ذلك التي يعود فيها الاختصاص لرئيس الجمهورية

ا هي المسؤولة عن المصادقة على التي تقوم بها الوزارة الأولى بما لها من صلاحيات في ذلك، كما أنه
وفي حالة خوصصة مؤسسة عمومة اقتصادية تقدم حتمه عمومية فإن ، الخوصصة و برنامجها إستراتجية

 الخدمة العموميةالدولة الممثلة في الوزارة الأولى هي التي تتكفل بضمان استمرارية هذه 

ؤسسة العمومية الاقتصادية إلى الوزارة أما بالنسبة لرقابة الوزارة فتسند صلاحية توجيه و رقابة الم
 الأخيرةهذه ، تسمى حاليا وزارة الصناعة و المناجم أصبحتوالتي  الإصلاحاتالمكلفة بالمساهمات و 

فهي تسهر على تنفيذ برنامج الحكومة في القطاع الاقتصادي ، لعبت دورا كبيرا طيلة سنوات الماضية
وزير المساهمة و تنسيق  الذي يحدد صلاحيات  322.2000،و قد صدر المرسوم التنفيذي 

حيث كان هذا الأخير يقوم باقتراح عناصر السياسة الوطنية في المجال المساهمة و تنسيق ، الإصلاحات
مع  بالاتصالكما يقوم بمتابعة و مراقبة تنفيذ ذلك ،  الإصلاحات في إطار السياسة العامة للحكومة

 نين و التنظيمات المعمول بهاقطاعات الوزارات المعنية طبقا للقوا

: منح المشرع للوزير المكلف  صلاحيات الوزير المكلف بالمساهمة و تنسيق الإصلاحات
بالمساهمة و الإصلاحات صلاحيات تمكنه من ضمان السير الحسن للمؤسسات العمومية الاقتصادية 

 تتمثل فيما يلي:

تصادية و المالية للمؤسسات العمومية يسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاق
 الاقتصادية و تبليغها لأعضاء مجلس مساهمات الدولة .
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  يقترح آليات و كيفيات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على
 الرأسمال الخاص .

 و يتولى تنفيذ استيراتجية، الخوصصة يقوم بتنسيق النشاطات المرتبطة بتحضير برنامج 
 خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية

 الآليات اللازمة لتطوير التنظيم الاقتصادي عن طريق السوق . اقتراح 

وهناك مديرية خاصة على مستوى وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات المكلفة بضبط و تنفيذ -
 الكيفيات التقنية لتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و مراقبتها تسمى مديرية دراسة السياسات 

 و المناهج و التقييم بالإضافة إلىقسم تسيير مساهمات الدولة 

ا في تقديم التقارير الدورية من طرف أجهزة تسيير المؤسسات العمومية وتتمثل وسائل الرقابة هن 
أو إرسال لجان تحقيق متخصصة من طرف الجهات المركزية إلى ، الاقتصادية إلى الجهات المركزية
 المؤسسات العمومية الاقتصادية

 لضمان رقابة دائمة و مستمرة على المؤسسات  رقابة مجلس مساهمات الدولة-ثانيا :
عمومية الاقتصادية و المتمثلة في مجلس مساهمات الدولة و الذي أنشأ أنقاض المجلس الوطني ال

يجتمع المجلس مرة واحدة على ، تحدد تشكيلته وسيره عن طريق التنظيم، لمساهمات الدولة
الأقل كل ثلاثة أشهر أو بطلب من أحد أعضائه حيث يتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة 

 المجلس.

و الذي  01/04تشكيلة المجلس: بالنسبة لتشكيلة مجلس مساهمات الدولة فطبقا للأمر -أ
-01جاء في المادة الثامنة منه على أنه تحدد تشكيلته عن طريق التنظيم فإنه صدر المرسوم التنفيذي 

 و المتضمن تشكيلة مجلس مساهمات و يتشكل فيما يلي :  253
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وزير ، وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات، ماعات المحليةوزير الداخلية و الج الدولة،وزير -
الوزير ، وزير الصناعة، وزير التهيئة العمرانية و البيئة، وزير العمل و الضمان الاجتماعي، التجارة

 الوزير المعني أو الوزراء المعنيين بجدول الأعمال ، المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المالي

وهذا بالنظر بالأهمية التي تشكلها المؤسسات ، ستنتج أنه هيئة تابعة للسلطة التنفيذيةو منه ن-
وهذا ما يفسر أيضا إدارة الدولة في المحافظة على دورها في مراقبة هذه ، العمومية الاقتصادية

 على أحسن وجه  استغلالهاالمؤسسات و حماية الأموال العمومية و ضمان 

مجلس مساهمات الدولة هيئة رقابية دائمة تمارس الرقابة  بارباعتصلاحيات المجلس :-ب
 الخارجية على المؤسسات العمومية الاقتصادية فإن لها صلاحيات و مهام محددة قانونا:

 .تحديد الاستراتجيات الشاملة و السياسات و البرامج فيما يخص مساهمات الدولة و تنفيذها 

 المؤسسات العمومية الاقتصادية ،و يوافق عليها. يحدد سياسات و برامج خوصصة 

  علاوة على هذا تعيين ممثلين عنه للقيام بصلاحيات الجمعية العامة للمؤسسات العمومية
 الاقتصادية التي تملك الدولة رأسمالها مباشرة 

  ضبط القطاع العمومي الاقتصادي على غرار طرق إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية و
 إلى الأشكال الخاصة لأجهزة الإدارة و التسيير  اللجوء

 المؤسسات العمومية الاقتصادية  ومن هنا نلاحظ الدور المهم لمجلس مساهمات الدولة في رقابة
 خاصة التي تملك الدولة فيها مجموع الرأسمال الاجتماعي و يتخذ قراراته في شكل لوائح



 
- 100 

- 

 رقابة الأجهزة المتخصصة   - ب

 الاقتصادالعمومية الاقتصادية لرقابة صارمة سعيا منه للحفاظ على  أخضع المشرع المؤسسة 
وقد ترتب على ذلك استحداث أجهزة مختصة إضافة إلى الأجهزة السابقة ، الوطني و الأموال العمومية

 تختلف صلاحياتها من جهاز إلى آخر .

ر الرقابي لكل وذلك ببيان الدو ، من خلال هذا الفرع سنحاول الوقوف على أهم هذه الأجهزة 
 ثم مجلس المنافسة )ثانيا(.، من المفتشية العامة للمالية )أولا(

: تعد المفتشية العامة للمالية بيئة رقابية على كل الهيئات و المفتشية العامة للمالية -أولا
لأول مرة  استحداثهاو قد تم  ة و هي خاضعة لسلطة وزير الماليةالمؤسسة العمومية التابعة للدول

 .1980مارس  01المؤرخ في  80/53بموجب المرسوم 

إن البحث في الاختصاصات الرقابية للمفتشية العامة للمالية على المؤسسة العمومية الاقتصادية 
يطرح الكثير من الإشكاليات التي لم يتداركها المشرع إلى مند فترة قصيرة جدا، فبالعودة إلى تاريخ 

 01-88ل القانون علاقة المفتشية العامة بالمؤسسة العمومية الاقتصادية نجد أنها كانت تضطلع في ظ
 بمهمة القيام الاقتصادي الدوري للمؤسسة العمومية الاقتصادية 

أن المشرع لم يعطي تعريف دقيق للتقويم الاقتصادي  88/01و الملاحظ من خلال القانون -
بل أشار إليه على أنه التقييم الاقتصادي للاستغلال يقوم به جهاز مؤهل لهذا الغرض عن طريق 

 41ء كل تدخل أو عمل مباشر في إدارة و تسيير المؤسسة و هذا ما نصت عليه المادة التنظيم باستثنا
 .88/01من القانون 

في هذا المجال، إذ و بالرغم من كونه جاء محددا  ثغرة 01/04في حين سجل على الأمر-
يتطرق في القواعد تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها و مراقبتها، إلا أنه لم 

( كاملة 07وقد ظل هذا الفرع قائما لمدة سبع سنوات )، نصوصه لأي صورة من صور هذه الرقابة
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الذي جاءت نصوصه خصيصا لتعيد للمفتشية  08/01إلا أن تدارك المشرع هذا الفرع في الأمر 
رد القيام بعملية العامة للمالية صلاحية الرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصادية و هذه المرة ليس بمج

وبهذا ، التقويم الاقتصادي إنما للقيام بمهمة الرقابة و التدقيق على تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية
الأمر قام المشرع بتوسيع صلاحيات المفتشية العامة للمالية إلى الرقابة على القطاع العام الاقتصادي 

ودعما لهذه ، الهيئات العمومية على الإدارات بعد أن انحصرت و لفترة زمنية معتبرة في الرقابة
  الصلاحيات الجديدة فلقد أصدر المشرع مجموعة من النصوص القانونية

 بشكل أفضل في إطار قانوني محدد لمهامها الرقابية لضمان ممارسة المفتشية

الأسباب إعادة الرقابة المفتشية العامة على المؤسسة العمومية الاقتصادية : هناك العديد من -أ
العمومية الاقتصادية  هذا النوع من أنواع الرقابة على المؤسسات التي دفعت بالمشرع للعودة إلى تبني

 من بينها:

  سلسلة الفضائح المالية و قضايا الفساد  عليها نتيجةهاجس رقابة الأموال العمومية و المحافظة
 ية الاقتصادية.التي شهدتها الساحة الوطنية خاصة على مستوى المؤسسة العموم

نحو عمليات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية العاجزة حيث كان للعجز  الاتجاه 
إذ دفع بالسلطات ، المالي الذي أصبحت المؤسسة العمومية الاقتصادية المفتشية العامة للمالية
هذا الأخير الذي ، زةالمختصة بالمضي قدما نحو القيام بعمليات التطهير المالي للمؤسسات العاج

هو الأمر الذي ، رقابية صارمة تضمن سيرة وفق المنهج المخطط له لآلياتيستوجب لنجاحه الخضوع 
القانوني لكيفيات رقابة ها و تحقيق  الإطارالذي حدد  96-09تم دعمه بصدور المرسوم التنفيذي 

وذلك لكون عمليات التطهير المالي التي ، المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية
تستفيد منها المؤسسات العمومية المهددة البنية من خلال المساعدات المالية أو القروض التي ستمنح 

 . لها من الضروري أن تكون محل رقابة لحرص على سلامة تسييرها
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ية الاقتصادية: الأشكال القانونية لرقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسة العموم-ب
فإن الرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصادية تأخذ  08/01مكرر من الأمر  07بالرجوع إلى المادة 

 شكلين أساسيين )جوازي ووجوبي( يرتبطان بطبيعة رأسمال المؤسسة.

بناءا على طلب السلطات أو الأجهزة التي  تكون رقابة المفتشية العامة للمالية جوازيه و ذلك 
ل الدولة المساهمة، و هذا بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تخضع للأحكام العامة للقانون تمث

  من رأسمالها . التجاري و التي تملك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام جزءا فقط

في حين تكون رقابة المفتشية العامة وجوبية و دون طلب من أي جهة في حال ما لم تكن  
ة الاقتصادية مكلفة بإنجاز مشاريع ممولة بمساهمة من ميزانية الدولة أو كان رأسمال المؤسسة العمومي

حيث تخضع هذه الحالة ، المؤسسة العمومية مملوكا بالكامل للدولة أو أحد أشخاص القانون العام
 لنفس أشكال الرقابة المنصوص عليها بالنسبة للمؤسسات و الإدارات العمومية.

تشية العامة لرقابتها على المؤسسة العمومية الاقتصادية : لقد تم تحديد مجال ممارسة المف -ج
مجالات ممارسة المفتشية العامة للمالية عمليات الرقابة و تدقيق تسيير المؤسسة بموجب المرسوم 

 و يمكن حصرها فيما يلي :  09/96التنفيذي 

  القانونية و التنظيمية التي لها الرقابة على شروط تطبيق التشريع المالي و المحاسبي و الأحكام
تأثير مالي مباشر و مجالات إبرام و تنفيذ كل عقد و طلب المعاملات القائمة على الذمة 

 . انتظامهاالتسيير و الوضعية المالية و مصداقية المحاسبات و ، المالية العقارية و المنقولة

  و تسيير الرقابة الداخلية و  انتظامها،الإنجازات و شروط المحاسبات و المقارنة بين التقديرات و
 .هياكل التدقيق

و في سبيل القيام بمهامها أيضا تقوم المفتشية العامة للمالية بالرقابة الفجائية أو بطلب مسبق  
كما تقوم بالفحص و التدقيق في الوثائق و رقابة تسيير الصناديق و فحص ،  من الجهات المعنية
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كما تقوم ،  لمواد من أي نوع و التي يحوزها المسيرون أو المحاسبونالأموال و القيم والسندات و ا
بالإضافة إلى ذلك بالفحص يقصد التأكد من أن أعمال التسيير ذات الثأتير المالي قد قيدت في 

و في سبيل القيام ، الاقتضاءومعاينة حقيقة الخدمة المنجزة عند ، المحاسبة بصفة صحيحة و كاملة
ه تمارس المفتشية العامة للمالية حق المراجعة جميع العمليات التي يجريها محاسبو بمهامها على أكمل وج

 المؤسسات العمومية الاقتصادية.

شروط  المؤسسات العمومية الاقتصادية تسهيل و توفير مسئولييقع على عاتق  في مقابل-
يهم تقديم كل الأموال و القيم كما يتعين عل،  العمل الضرورية للمراقبين التابعين المفتشية العامة للمالية

التي بحوزتهم و الإطلاع على كل الدفاتر أو الوثائق أو التبريرات أو المستندات المطلوبة من مراقبي 
 دون التملص من مسؤوليتهم وواجباتهم اتجاههم بحجة احترام السلم المهني أو السر المهني ، المفتشية

راقبين تقرير أساسي يبرز المعاينات و التقديرات حول عند الإنتهاء من المهام الرقابية يحرر الم 
و يتم تبليغه للسلطة أو الهيئة التي  التسيير المالي و المحاسبي للمؤسسة العمومية الاقتصادية المفحوصة

إليهم نسخة  هاته الأخيرة يتعين على مسيريها المرسل ،الرقابة و كذا المؤسسة المراقبة طلبت التدخل أو
التي يحتويها  الملاحظاتشهرين على المعاينات أو  2الأساسي أن يجيبوا في أجل أقصاه من التقرير 
ويمكن استثناءا تمديد أجال إجابتهم بشهرين أخريين من طرف رئيس المفتشية العامة ، هذا التقرير

الأساسية الأجل المحدد أعلاه تصبح التقارير  انقضاءوعند ، للمالية بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية
 التي لم يردعليها نهائية 

 الأخير تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا حصيلة نشاطاتهما على مستوى المؤسسات في 
و يسلم التقرير السنوي إلى الوزير ، العمومية الاقتصادية و ملخص معايناتها و الأجوبة المتعلقة بها

 المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة التي أعد بخصوصها 

  رقابة مجلس المنافسة –ثانيا : 
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 بحكم طابع المتاجرة الذي تتميز به المؤسسة العمومية الاقتصادية و الذي يترتب عنه ممارسة 
ها لرقابة السلطات الإدارية المستقلة مهما  نشاطات ذات طبيعة اقتصادية فإن ذلك يستوجب خضوع

كان الشكل القانوني الذي تتخذه هذه السلطات و يستوي في ذلك أن تخضع المؤسسات العمومية 
لذلك سنحاول التأكيد على الدور الرقابي ، الاقتصادية للرقابة من ناحية تسييرها أو إدارتها أو نشاطها

مستقلة تمارس سلطة الرقابة على المؤسسات الناشطة في المجال هيئة إدارية  باعتبارهلمجلس المنافسة 
 و ذلك يهدف تنظيم المنافسة و ضبطها، الاقتصادي عامة، و العمومية خاصة

 :تحديد الإطار المفاهيمي لمجلس المنافسة-أ

 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95ظهر مجلس المنافسة في الجزائر أول مرة بصدور الأمر  
( على أن: " ينشأ مجلس المنافسة 16والذي نص في مادته السادسة عشر )، و المتعلق بالمنافسة

 الإداري المالي ....." بالاستقلاليتمتع مجلس المنافسة ، يكلف بترقية المنافسة و حمايتها

المتعلق بالمنافسة  2003جويلية  19المؤرخ في  03-03التأكيد عليه أكثر في الأمر و تم -
و نص في مادته الثالثة و  06-91( أحكام الأمر 73والذي ألغى بموجب مادته الثالثة و السبعون)

( على أن : " تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص مجلس 23العشرون )
 تع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ...".تتم، المنافسة

و المحدد لتنظيم  2011جويلية  10المؤرخ في  241-11في حين منح المرسوم التنفيذي -
مجلس المنافسة و سيره سلطة الوصاية على مجلس المنافسة للوزير المكلف بالتجارة بحيث نص في مادته 

يوضح بالشخصية القانونية والاستقلال و مستقلة يتمتع ( على أن :" مجلس المنافسة سلطة إدارية 02)
 لدى الوزير المكلف بالتجارة" 
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مكلفة بتطبيق قانون المنافسة و تنظيم ، مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة أعتبروبذلك  -
وضبط المنافسة في السوق و التصدي للممارسات المنافية لها عن طريق فرض الرقابة على كل الأعوان 

 تصاديين بما فيهم المؤسسة العمومية الاقتصادية الاق

 صلاحياته :-ب

قمعية و  اختصاصاتالتي تتنوع ما بين  الاختصاصاتأسندت لمجلس المنافسة العديد من  
كما تم ،  وذلك حتى يتسنى له ممارسة دوره الرقابي في مجال المنافسة على أكمل وجه، استشاريةأخرى 

 بط آلياته و سيره و كيفية أدائه لعمله.في سبيل ممارسته لاختصاصاته ض

  و المتعلق بالمنافسة المجالات التي يطبق  2010أوت 150المؤرخ في  05-10لقد حدد القانون
( 02عليها قانون المنافسة و بالتالي تخضع لرقابة مجلس المنافسة و حصرها بموجب مادته الثانية )

 في : 

  بما فيها تلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية و جمعيات و منظمات الإنتاجنشاطات ،
 مهنية مهما يكن وضعها القانوني و شكلها و هدفها .

 بدءا بالنشر الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنهج النهائي للصفقة.الصفقات العمومية ، 

في أي  و إبداء الرأي قتراحالايتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار و  الإطارو في هذا 
كما يمكنه أن يطلب من المصالح ،  مسألة أو أي عمل أو تدبير من شأنه ضمان المنافسة و تشجيعها

المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية إجراء أي مراقبة أو تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي 
 تندرج ضمن اختصاصه.

، رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة منه ذلك هذا و يبدي مجلس المنافسة-
في المواضيع نقسها الجماعات المحلية و  تستشيرهويمكن أن ، في مجالات المنافسة اقتراحويبدي كل 

 الهيئات الاقتصادية و المالية و المؤسسات و الجمعيات المهنية و النقابية.
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بالإظافة إلى الشكل الذي تأخذه المؤسسات العمومية في قالب مؤسسة عمومية إقتصادية 
 هنالك شكل أخر هو المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية 

 الصناعي الطابع ذات العمومية الهيئة تشكل والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسة
 الهيئه هذه تحديد يقتضي الاقتصادية المادة في الدولة تدخل اشكال من تقليديا شكلا والتجاري

 القانوني نطاقها ثم وانشائها مفهومها الى التطرق

 التجارية المؤسسة العمومية الصناعية و  تعريف: 01الفرع 

 القانون من الرابعة المادة عرفت والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسة مفهوم اولا
 بانها العمومية الهيئات الاقتصادية العمومية للمؤسسات التوجيهي القانون المتضمن 88-01

 تعريف هذا من يبرز العمومية الخدمات بتسيير مكلفه العام للقانون خاضعه معنويه اشخاص
 المعنوية بالشخصية التمتع في يتمثل شكلي معيار هما العمومية الهيئة لتحديد معيارين وجود التشريعي

 المادي بمفهومه عموميا مرفقا اي عموميه خدمه بتسيير الهيئة قيام مؤداه مادي ومعيار العام للقانون
 اداري طابع ذات عموميه الهيئات نشاطها طبيعة حيث من المعنى بهذا العمومية الهيئات وتنقسم
 عموميا مرفق سير تتولى وتجاري صناعي طابع ذات العمومية وهيئات اداريا عاما مرفق سير تتولت

 القطاع لمفهوم المكونه العمومية المؤسسه من جزءا تشكل من وحدها الأخيرة هذه وتجاريا صناعيا
 الاقتصادي العمومي

ذات الطابع الصناعي والتجاري جاء في القسم الثاني وتحديدا  العمومية إن تعريف المؤسسات
 التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية بقولها :"القانون  01-88من القانون  44في الماده 

انتاج  عن طريق عائد بيع كليااو   جزئيا ةستغلاليالإعبائها أمن تمويل ة عمومي ةعندما تتمكن هيئ
يدات التي تعود الاعداء والتق الذي يحدد العامةفتر الشروط دول معدة مسبقاتجاري ينجز طبقا لتعريفه 
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بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين  المرتبطةوالحقوق والصلاحيات  الهيئةعلى عاتق 
 ".ذات طابع صناعي وتجاري ةعمومي ةهيئتسميه  تأخذ فإنها

و نظامها القانوني مزدوج، علاقتها مع الدولة و تنظيمها الداخلي يخضعان للقانون العام و 
من نفس  01فقرة  45علاقتها مع الغير تخضع للقانون العادي و هذا ما جاء في نص المادة المادة 

جاري منه على أن للمؤسسة العمومية ذات الطـابع الصـناعي و الت 47القانون، و أيضا نصت المادة 
  شكل انتقالي للتسيير يخالف نظام المؤسسـة العموميـة الإقتصـادية.

أو مرافق التوجيه الإقتصادي مؤسسات  و لقد اعتبر المشرع الجزائري ما يسمى بلجان التنظيم 
عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، يناط بها القيام ببعض المهام الإقتصادية كإحصاء المشروعات و 

 للإنتاج لتنظيم المنافسة و درجة الجودة و استعمال الأيدي العاملة.وضع خطط 

و يمكن حصر المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية التي نص عليها المشرع فيما يلي :  
الغرفة الوطنية للصيد ، الغرف التجارية و الصناعية غرف الصناعة التقليدية و الحرف، الغرف الفلاحية
 لمائيات .البحري و تربية ا

 الوطنية العمومية للهيئات بالنسبة والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية ةالهيئ انشاءأما عن 
 ةالمط في 139 المادة عليه نصت ما وهذا بإنشاء فئات المؤسسات الامر يتعلق المشرع بإنشائها يختص

 في تدخل لا التي اي الاخرى العمومية للهيئات بالنسبة التنفيذية وسلطه 2020دستور  من 29
 المؤسسات فئات مفهوم

 كانت سواء المعنية الإقليمية الجماعات بإنشائها فتختص المحلية العمومية للهيئات بالنسبة اما
 154 153 المادتين لنص طبقا وهذا المنتخب مجلسها من مداولة بمقتضى وذلك الولاية او البلدية

 07-12 الولاية قانون من 147 والمادة 146 والمادة البلدية قانون المتضمن 10-11 القانون من
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 تنظيم المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية :  02الفرع 

 ذات العمومية الهيئة تنظيم تحديث يتم والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية الهيئة تنظيمإن 
 جهازين الهيئات تضم عموما بها الخاصة الأساسية القوانين طريق عن والتجاري الصناعي الطابع

 التنفيذ وجهاز المداولة جهاز هما اساسيين

 المداولة جهاز -1

 مجلس ةتسمي ةعاد والتجاري الصناعي الطابعة ذات العمومية الهيئات في المداولة جهاز يأخذ
 الإدارة مجلس ةلتشكيل بالنسبة ،واختصاصاته وسيره تشكيلته تحديد للهيئة المنشئ النص يتولى الإدارة

ة صل لها التي الوزارية الدوائر على ممثلين من يتألف ما غالبا انه الا اخرى الى ةهيئ من تختلف فهي
 المرفق مستعملي عن وممثلين المستخدمين عن ممثلين الهيئة بنشاط

 النشاط بحسب خرىأ الىة هيئ من كذلك تختلف فإنها الإدارة مجلس لصلاحيات بالنسبة اما
 بتحديد المرتبطة المسائل جميع بشان والتداول دراسة الى عموما تنصرف انه غير .عليه تشرف الذي

 بالسكك للنقل الوطنية الشركة اداره مجلس يتداول فمثلا ،العمومية للهيئة العام والسير الاستراتيجية
 1 في المؤرخ 391-90 التنفيذي المرسوم من 11 المادة نص حسب الأتية المجالات في الحديدية
  الشركة لهذه القانونية الطبيعة تحويل المتضمن 1990 ديسمبر

 ة المؤسسةتنمي سياسه 
 السنوية والميزانية والبرامج والمخططات المدى المتوسطية المخططات 
 المؤسسة لمستخدمي الاساسي القانون ومشروع للمؤسسة الداخلي النظام  
 والهبات الهدايا وقبول التنظيمية المؤسسة هياكلو  نتائجها وحسابات المؤسسة حصائل 

 التنفيذ جهاز -2
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 وضمان لتنظيم الضرورية السلطات بكل يتمتع وهو للهيئة العام المدير في يتمثل التنفيذ جهاز
 يلي ما يتولى حيث للهيئة الحسن السير

 الهيئة مستخدمي على السلمية السلطة ممارسة 
 القضاء وامام المدنية ةالحيا اعمال جميع في الهيئة تمثيل  
 الإدارة مجلس قرارات وتنفيذ الخاصة بالهيئة الميزانية صرفب مرالآ هو 

 والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية الهيئة على الوصاية الرقابة:  03الفرع 

 الوصاية الرقابة من استقلالها مقابل في والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية الهيئات تخضع
 الوزراء يمارسها ةداريإ وصاية هما الوصاية من نوعين الرقابة هذه وتتضمن التنفيذية السلطة طرف من

 والالغاء والترخيص المصادقة وهي الوصاية للرقابة الكلاسيكية للسلطات وفقا وذلك قطاعه في كل
 الحلول سلطه واستثناء

 الى بالإضافة النفقات صرف على بالرقابة يتعلق فيما وذلك المالية وزير يمارسها ةمالي وصايةو 
 المكلف لوزير المباشرة السلطة تحت موضوعا المالية للرقابة جهازا تعتبر التي للمالية العامة المفتشية

 من 07 المادة لنص طبقا وهذا للهيئة والمحاسب المالي التسيير ةرقاب على ساساأ تدخله ب  صم ن  يمـ  بالمالية
 المحدد 2008 سبتمبر 06 في المؤرخ 272 - 08 رقم المرسوم التنفيذي المرسوم

 الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسة و الاقتصادي الطابع ذات العمومية المؤسسة تكتسي
 أو انفرادي إداري قرار بموجب إحداثها يتم إداري تنظيم بمثابةتشابهم بينهما حيث تعدان  التجاري و

 .المحلية للمؤسسات بالنسبة ومداولة الوطنية للمؤسسات بالنسبة تنفيذي مرسوم

 في الاقتصادية العمومية المؤسسة عن والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية الهيئة تختلفو 
 : بالتالي صهالخا نقاط عده
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 للقانون خاضع معنوي من شخص هي والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية الهيئة 
 الخاص للقانون خاضع معنوي شخص فهي الاقتصادية العمومية المؤسسة اما العام
 ةجاريـت ةشرك اعتبارهإ بحكم

 حيث مختلط قانوني لنظام تخضع والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسة 
 العام القانون واشخاص الدولة مع وعلاقتها بتنظيمها يتعلق فيما العام للقانون تخضع

 الاقتصادية العمومية المؤسسة تخضع بينما بنشاطها يتعلق فيما الخاص للقانون وتخضع
 .الخاص القانون لقواعد

 نشاطا اي عموميا مرفقا تسير والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية الهيئة 
 نشاطا الاصل حيث من الاقتصادية العمومية المؤسسة تمارس بينما العامة للمصلحة

 مالي يكون وهدفها الربح تحقيق الى تهدف ثم ومن العمومي المرفق صفه له ليس تجاريا
 .مكانالإ قدر وربحي

  تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري لنظام خصوصي يحتوي على
قواعد القانون الخاص والقانون العام في أن واحد، و نتيجة اعتبارها من أشخاص 

وذلك بالرغم من اعتبارها  لا خوصصتهاإفلاسها و  لا شهرالقانون العام فلا يمكن 
يترتب عن بينما ، ام النصوص القانونية المنشئة لهاتاجرة في علاقتها مع الغير وفقا لأحك

اعتبار المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي بمثابة شخص من أشخاص القانون 
عن  خوصصتهاو  شهر إفلاسهاالخاص خضوعها لقواعد القانون الخاص و إمكانية 

 .طريق نقل ملكيتها لفائدة الخواص
 القانون أشخاص من شخص بوصفها الاقتصادي الطابع ذات العمومية المؤسسة تتميز 

 أشخاص من بصفتها والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسة عن الخاص
 من 2 المادة تنص المثال، سبيل على ."العمومية الخدمات بتسيير ومكلفة العام القانون
 وكالة والمتضمن تحويل 1991 أبريل 20 في المؤرخ 104-91 رقم التنفيذي المرسوم
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 المؤسسة تتمتع أن على وتجاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسة إلى الجزائرية الأنباء
 .العام القانون في المعنوية بالشخصية

 يتم التي الاقتصادي الطابع ذات العمومية للمؤسسة خلافا: الغاية الهدف حيث من 
 خدمة والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسة تنشأ، أرباح لتحقيق إحداثها

 توازنها على بالحافظة فقط فتلتزم تحقيق الربح، منها ينتظر لا وعليه العامة للمصلحة
 المؤسسات أن تكون على البلدية قانون من 154 المادة تنص الصدد، وبهذا. المالي

المؤسسة  على ويجب وتجاري صناعي طابع ذات أو إداري طابع ذات البلدية العمومية
 ... ونفقاتها إيراداتها بين توازن أن والتجاري الصناعي الطابع ذات البلدية العمومية

 الطابع ذات العمومية المؤسسة أداء في العنصر هذا يتمثل: النشاط موضوع حيث من 
 أنه ذلك ومعنى العامة المصلحة إشباع إلى يهدف مرفقي والتجاري النشاط الصناعي

 محض اقتصاديا نشاطا تباشر التي الاقتصادي الطابع ذات العمومية للمؤسسة خلافا
 الطابع العمومية ذات للمؤسسة بالنسبة الأمر فيختلف والتوزيع، السلع كإنتاج

 هذا فيستبغ صناعي، أو تجاري لنشاط ممارستها من بالرغم التي والتجاري الصناعي
 الشأن وهو. الخدمات تقديم على النشاط ينصب ما وعادة العام المرفق النشاط بصبغة

 التجاري، للسجل الوطني المركز للمياه،  الجزائرية، لبريد الجزائر بالنسبة المثال سبيل على
 . الصناعية للملكية الجزائري الوطني المعهد
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 هذه انجاز عند تعذر ةالسع هذه الى وبالنظر جدا واسع الاقتصادي العام القانون مجال نإ
 الدولة تلعبه الذي الجديد الدور المثال سبيل فعلى جوانبه وكل موضوعاته كل لىإ التطرق المحاضرات

سيتم التعرض له في مقياس مستقل تحت  – الضابطة بالدولة يسمى فيما الاقتصاد ضبط مجال في
من  الاقتصاد في الدولة تدخل ساليبأ بتغيير يوحي  -" تنظيم النشاط الإقتصادي للإدارةتسمية " 

الإلمام بالنظام  ان اخرى جهة ومن الاقتصادي للضبط المستقلة الإدارية السلطات خلال مسألة 
سيكون للطلبة موعد مع مقياس تحث تسمية المؤسسة  –القانوني للمؤسسة العمومية الإقتصادية 
 وهوفي النشاط الإقتصادي  الإدارة وهو ما يكرس تدخل -العمومية الإقتصادية في السنة أولى ماستر

 تشجيع ساليبأ فان ذكرناه ما الى بالإضافةو ، الاقتصادي العام للقانون الأساسية المحاور احد يشكل
ة ير امغ سياق تعد والذي القرض ونظام جبائي كنظام الدولة تملكها الذي الاقتصادي النشاط وتحفيز

 الاقتصادي العام للقانون اخرى محاور يشكلون الاقتصاد في للتدخلة مباشر و 

 العمومية المؤسسات محور المحاضرات هذه في المذكورة اورالمح همأ على مرورنا خلال ومن
 بعادلإ المتنوعة التسيير وطرق المتعددة الاصلاحات رغم للدولة الإنتاجية الأداة تشكل التي الاقتصادية

 بعادإ يمكن لا نهأ القول وخلاصه.  شكلي بعادإ مجرد هو الاقتصادية العمومية المؤسسات عن الدولة
 الطابع عمومية ةمؤسس شكل في اداريه كهيئة وجودها الى فبالإضافة الاقتصادي المجال عن الدولة

 ةمؤسس شكل في نجدها وايضا للربح تحقيقا ةاقتصادي ةعمومي ةمؤسس شكل في ايضا نجدها ،الاداري
 .العام لصالح ةوخدم مرفق تسيير الى يضاأ تهدف والتجاري  صناعيال الطابع ة ذاتعمومي
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